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 الملخّص:

   تتغيَّــا هــذه الدراســةُ الإســهامَ في الإجابــة عــن جــزءٍ مــن ذلــك الســؤال المهــم 

الــذي تقدمــت الإشــارة إليــه، ألا وهــو: كيــف حَكَــم المســلمون أنفســهم؟ مــن 

خــال التعــرض لمفهــومٍ ســياسي مركــزي كان له حضــورٌ مهيمــنٌ في تجربة الحكم 

ــة، ولا أحســبني  ــذ نشــأتها الأولى وعــر مراحــل تطورهــا المختلف الإســامي من

مبالغًــا إذا زعمــتُ أن انقســام المســلمين إلى فــرق متنافســة وأحــزابٍ لا يربــط 

بينهــا إلا الشــقاق والــراع- إنمــا كان بأثــرٍ مــن اختلافهــم حــول الإجابــة عــن 

ســؤال الشرعيــة.

   وإذا كان هــذا الســؤال قــد واجــه المســلمين مبكــراً مــع نشــأة نظــام الخلافــة 

نفســه، فقــد غــدا أكــر إلحاحًــا مــع صــور التغــر الكــرى التــي طــرأت عــى 

هــذا النظــام، وهــو تغــرُّ بلغ ذروتــه بظهــور "الدولة الســلطانية" التــي أضحت 

ـــــــ عــى اختــاف أشــكالها وتنــوع صورهــا ـــــــ منــذ منتصــف القــرن الثالــث 

الهجــري )التاســع الميــادي( هــي القاعــدة المطــردة لنمــط الحكــم الإســامي، 

عوضًــا عــن أن تكــون الاســتثناء العــارض الــذي تفرضــه الــرورةُ، الأمــر الــذي 

دفــع الفقهــاءَ دفعًــا إلى التســاؤل عــن حقيقــة "شرعيتهــا"، ومــن ثــم تحديــد 

طبيعــة الموقــف الــذي يجــدر بالخاضعــن لهــا اتخــاذُه تجُاههــا دعــاً وتأييــدًا، 

أو رفضًــا وإنــكارًا.

ــة كان هــو الســؤال  ــا: إن ســؤال الشرعي ــا لا نجــاوز الصــواب إذا قلن    ولعلن

ــلطانية"، بحكــم  المركــزي الــذي طرحــه الفقهــاء المســلمون عــى "الدولــة السُّ

اختلافهــا الجوهــري عــن "دولــة الخلافــة" التــي تحققــت صورتهُــا المثاليــةُ ـــــــ 

ــك"  ــة المُلْ ــة الراشــدين، وعــن "دول ــني العــام ـــــــ في دول ــد السُّ ــا للتقلي وفقً

ــنها الأمويــون، وتابعهــم فيهــا العباســيون حتــى بلغــت أوجَ نضجهــا  التــي دشَّ

في عصرهــم.
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"لا يكـــونُ الأقوى قويًّـــا مطلقًا، حتى يكون 

ل قوتَهُ إلى حقٍّ  ســـيدًا دائمًا، ما لـــم يحوِّ

واجبٍ"،،، إلى  وطاعتَهُ 

                             جان جاك روســـو، العَقْد الاجتماعي
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 مقدمات أولية:
ــــــ في كتابــه "الدولــة المســتحيلة" الــذي أثــار حــن صــدوره موجةً  ثمــة فرضيــةٌ طرحهــا وائــل حــاق ـ

عاصفــةً مــن الجــدل والخــاف ـــــــ مدارهَُــا عــى أن "مفهــوم الدولــة الإســامية الحديثــة مســتحيل 

التحقــق ومتناقــض داخليًّــا". وتنطــوي هــذه الفرضيــةُ ــــــ في رأي حــاق ــــــــ عــى ســؤالين مُضْمَريــن 

ــر  ــهم ع ــلمون أنفسَ ــا المس ــمَ به ــي حَكَ ــة الت ــا بالكيفي ــق أولهُ ــا؛ يتعلَّ ــة عنه ــن الإجاب ــاصَ م لا من

ــي بنََوْهــا، في حــن  ــات الكــرى الت ــي صنعوهــا والإمبراطوري ــة الت ــخ في ضــوء الحضــارة العظيم التاري

يــدور الســؤال الثــاني حــول نمــط الحُكْــم الســياسي الــذي يلتزمــه المســلمون في حاضرهــم، ويحُتمــل أن 

يتبعــوه في المســتقبل))).

ــإن  ــره مــن اعتراضــات ومشــكلات، ف ــا عــى أن تث ــة وم وبقطــع النظــر عــن صحــة هــذه الفرضي

ــا، لا مــن حيــث الاعتبــارات المعرفيــة  ــا ضروريًّ الإجابــة عــن الســؤالين اللذيــن انبثقــا عنهــا تظــلّ مطلبً

المحضــة، ولكــن مــن زاويــة الحاجــة العمليــة إلى تقديــم حــلٍّ مناســب لـ"المـُــشْكِل الســياسي" الــذي مــا 

فتــئ يواجــه العقــل المســلم، المـُـــثقَْل بمفاهيــم التاريــخ الغابــر وإكراهــات الواقــع الراهــن، ولا ســيما 

ــه،  ــة أحداث ــارِق لزمني ــخ المف ــى التاري ــالي ع ــي المتع ــن الوح ــة ب ــر العلاق ــألة تحري ــق بمس ــا يتعلَّ في

ــاً لتطــورات الزمــن وتحــولات التاريــخ. وطبيعــة النظــام الســياسي الــذي يخضــع حَتْ

وثمــة شرطــان منهجيــان يجــبُ النظــر إليهــا بعــن الاعتبــار عنــد دراســة تجربة/تجــارب المســلمين 

في الحكــم، ســواء أكانــت هــذه الدراســةُ منصبَّــةً عــى نشــأة هــذه التجربة/التجــارب وفحــص عناصرهــا 

التأسيســية، أم كانــت معنيــةً بالبحــث في مقاييــس شرعيتهــا:

ــلّ  ــت في ـــــــ جُ ــا كان ــك أنه ــا؛ ذل ــياسي" وحده ــه الس ــات "الفق ــزاء بمؤلَّف ــدم الاجت ــا: ع أولهم
مقارباتهــا ــــــ مُسْــتغَرقةً في الحديــث عــن مثــالٍ ينبغــي أن يكــون، أو مشــغولةً بإضفــاء الشرعيــة عــى 

واقــع كائــنٍ، ليــس مــن العســر اتهامُــهُ بمخاصمــة حقائــق الوحــي ومقتضيــات الحكــم الرشــيد؛ دعــاً 

ـــــ أو رغبــةً في إعــادة إنتاجــه في صــورة أنســاق نظريــة وأبنية  ـــــ أي: اســتمرار هــذا الواقــع ـ لاســتمراره ـ

ــنة أو لشــواهد مــن التاريــخ غــر ملزمــة. مفهوميــة يعزِّزهــا نمــطٌ مــن الفهــم لنصــوص مــن القــرآن والسُّ

))) وائــل حــاق، الدولــة المســتحيلة، الإســام والسياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقــي، ترجمــة: عمــرو عثــان )بــروت: المركــز العــربي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولى 2014(، 19، 30.
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ــار  ــامي في إط ــم الإس ــارب الحُكْ ــة/أو تج ــدرس تجرب ــي أن ن ــة تقت ــة الصحيح ــن أن المقارب في ح

دًا يســتلهم الوحــي )الثابــت( عــى نحــو أو آخــر  ــا متجــدِّ الصــرورة التاريخيــة، بوصفهــا معطًــى بشريًّ

حينًــا، ويتمــرد عــى مقاصــده وأحكامــه الآمــرة في أكــر الأحايــن؛ مــا يعنــي في التحليــل الأخــر أنهــا 

ــةٍ لأن تحُــر في نمــطٍ واحــدٍ أو صــورةٍ نصيــة جامــدة لا تعدوهــا. ــةٌ غــرُ قابل تجرب

ــن أحــكامٍ  ــاءُ م ــه الفقه ــا صاغ ــن م ــه الســياسي" ب ــز في خطــاب "الفق ــا: ضرورة التميي وثانيهم
صــدرت مصــدرَ الاســتجابة لواقــع تاريخــي متعــنِّ في الزمــان والمــكان، ومــا جــاء بيانـًـا لأحــكام الوحــي/

ــا ــــــ  ــق ـــــــ غالبً الشريعــة التــي يصــدر عنهــا المســلمون في مطلــق الزمــان والمــكان، وهــو مــا يتعلَّ

بالمقاصــد الكُليــة والقيــم العامــة التــي أقرَّهــا الإســامُ.

ومعنــى هذيــن الشرطــن: أن دراســةَ نظــام الحكــم )الموصــوف بأنــه إســامي( يجــب أن تنصــبَّ عــى 

تحققاتــه أو تمثُّلاتــه التاريخيــة؛ حتى يتبيَّ لنا مقدارُ ما فيها مــن قواعد إلزامية مصدرها الوحي المعصوم، 

ســة ولا إلــزام فيها. مقارنــةً بمــا تنطــوي عليــه مــن تجــارب البشر غــر المعصومــن، وهي تجارب غــر مُقَدَّ

إن الاكتفـاء بالنصـوص وحدهـا )سـواء في ذلـك النصـوصُ الأوائـل المتمثِّلـة في القـرآن والحديـث، أو 

النصـوص الثـواني المتمثِّلـة في الخطـاب الفقهـي والكلامـي(، دون النظـر في امالمرسـات التاريخيـة ذاتهـا، أو 

م صـورةً زائفـةً عـن أنظمـة الحكـم  الخلـط بينهما )أي: بني النصـوص وامالمرسـات(- مـن شـأنه أن يقـدِّ

التـي عرفهـا المسـلمون، وارتضـوا أن تكـون وعـاءً ضامنًـا لاسـتقرار اجتماعهـم السـياسي، وإلى هـذا الزيـف 

ـلطة في  يمكـن أن نعـزو مـا عَلِـق بالعقـل الجمعـي المسـلم مـن أوهـام؛ كالظـنِّ مثلاً أن ممارسـة السُّ

التاريـخ الإسلامي كانـت متسـقةً دائمـًا مـع الرشع، متماهيـةً مـع مقولاتـه الآمـرة؛ ومـن ثـم فـإن مجـرد 

قيـام دولـة إسلامية حديثـة تعلـن انحيازهـا للشريعـة على غـرار دول الإسلام التاريخيـة يكفـي بمجـرده 

لحـل كافـة المشـكلات العصريـة التـي يعانيهـا المسـلمون، ويتعني عليهـم تقديـم إجابـات مناسـبة لهـا!! 

ويلاحــظ وجيــه كوثــراني ـــــــ ونؤيــده في ذلــك ـــــــ أن تلــك الطريقــةَ المتعاليــة عــى التاريــخ تسُْــهِم 

في إنتــاج خطــاب إســامي معــاصر ذي وظيفتــن: الأولى: إلغــاء الصراعــات في التاريــخ، أو النظــر إليهــا 

ــا أو شــذوذًا عارضًــا. والثانيــة: خــوض الــراع الســياسي المعــاصر بالاســتناد إلى وجهــة  بوصفهــا انحرافً

ة عــن صحيــح الإســام الــكُلِّ والشــمولي، وذلــك في مواجهــة التيــارات  نظــر يظــن صاحبهُــا أنهــا معــرِّ

العلمانيــة التــي خرجــت مــن رحــم الحضــارة الأوربيــة))).

))) وجيــه كوثــراني، الفقيــه والســلطان: جدليــة الديــن والسياســة في تجربتــن تاريخيتــن العثمانيــة والصفويــة القاجاريــة، )بــروت: 

المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الرابعــة، 2015م(، ص 18.
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ومــن تلــك الأوهــام أيضًــا اعتقــادُ كثــر مــن المســلمين المعاصريــن أن "نظــام الحكــم" عــر تاريــخ 

الإســام كان يجــري عــى وتــرة ثابتــة أو وفــق قانــون منتظــم، حتــى جــاءت الدولــةُ الحديثــةُ فطمســت 

معــالمَ هــذا النظــام وقلبتــه رأسًــا عــى عقــب.

والصحيــحُ أن تجربــةَ الحكــم الإســامي في عــالم مــا قبــل الحداثــة مــرت بجملــةٍ مــن المراحــل اختلــف 

ــن مقــدارُ الســلطة التــي كان  ــا، وتباي ــه العلي ــمُ الحكــم وأهدافُ لــت قي خلالهــا مفهــومُ الخلافــة، وتبدَّ

يتمتــع بهــا الخلفــاءُ والســاطين، واختلفــت جنســياتُ الحاكمــن وخلفياتهُــم الدينيــة والثقافيــة، 

وتباينــت العلاقــةُ بينهــم وبــن الجماعــات الدينيــة الوســيطة التــي نهضــت بــدور ســياسي لا ســبيل إلى 

إنــكار أثــره أو جحــد أهميتــه، وتغــرّ مســتوى النمــو الحضــاري والمعــرفي للمســلمين تبََعًــا لتغــر تلــك 

ــد  المراحــل وتبدلهــا؛ مــا يعنــي في النهايــة أننــا بــإزاء تجربــة ديناميكيــة اتســمت بغــر قليــل مــن التعقُّ

والتركيــب. 

وفي هــذا الإطــار تتغيَّــا هــذه الدراســةُ الإســهامَ في الإجابــة عــن جــزءٍ مــن ذلــك الســؤال المهــم الــذي 

تقدمــت الإشــارة إليــه، ألا وهــو: كيــف حَكَــم المســلمون أنفســهم؟ مــن خــال التعــرض لمفهــومٍ ســياسي 

مركــزي كان لــه حضــورٌ مهيمــنٌ في تجربــة الحكــم الإســامي منــذ نشــأتها الأولى وعــر مراحــل تطورهــا 

المختلفــة، ولا أحســبني مبالغًــا إذا زعمــتُ أن انقســام المســلمين إلى فــرق متنافســة وأحــزابٍ لا يربــط 

بينهــا إلا الشــقاق والــراع- إنمــا كان بأثــرٍ مــن اختلافهــم حــول الإجابــة عــن ســؤال الشرعيــة.

وإذا كان هــذا الســؤال قــد واجــه المســلمين مبكــراً مــع نشــأة نظــام الخلافــة نفســه، فقــد غــدا أكــر 

ــه بظهــور  ــغ ذروت ــي طــرأت عــى هــذا النظــام، وهــو تغــرُّ بل ــا مــع صــور التغــر الكــرى الت إلحاحً

"الدولــة الســلطانية" التــي أضحــت ـــــــ عــى اختــاف أشــكالها وتنــوع صورهــا ـــــــ منــذ منتصــف 

القــرن الثالــث الهجــري )التاســع الميــادي( هــي القاعــدة المطــردة لنمــط الحكــم الإســامي، عوضًــا عــن 

أن تكــون الاســتثناء العــارض الــذي تفرضــه الــرورةُ، الأمــر الــذي دفــع الفقهــاءَ دفعًــا إلى التســاؤل عــن 

حقيقــة "شرعيتهــا"، ومــن ثــم تحديــد طبيعــة الموقــف الــذي يجــدر بالخاضعــن لهــا اتخــاذُه تجُاههــا 

دعــاً وتأييــدًا، أو رفضًــا وإنــكارًا.

ــه  ــذي طرح ــزي ال ــؤال المرك ــو الس ــة كان ه ــؤال الشرعي ــا: إن س ــواب إذا قلن ــاوز الص ــا لا نج ولعلن

ــلطانية"، بحكــم اختلافهــا الجوهــري عــن "دولــة الخلافــة" التــي  الفقهــاء المســلمون عــى "الدولــة السُّ

ــة  ــة الراشــدين، وعــن "دول ــني العــام ـــــــ في دول ــد السُّ ــا للتقلي ــةُ ـــــــ وفقً ــا المثالي تحققــت صورتهُ

ــا في عصرهــم. ــى بلغــت أوجَ نضجه ــا العباســيون حت ــون، وتابعهــم فيه ــنها الأموي ــي دشَّ ــك" الت المُلْ
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)2(

 حول مفهوم الشرعية:

ـــددت  ـــة )Legitimacy(؛ إذ تع ـــح الشرعي ـــة مصطل ـــول دلال ـــام ح ـــاقٌ ع ـــة اتف ـــس ثم ـــه لي ـــع أن الواق

تعريفـــاتُ الباحثـــن لهـــا واختلفـــت تصوراتهُـــم عنهـــا؛ بحكـــم اختـــاف انتماءاتهـــم الفكريـــة وتحيزاتهـــم 

الأيديولوجيـــة. ويمكـــن تقســـيم هـــذه التعريفـــات إلى ثلاثـــة اتجاهـــات أساســـية: اتجـــاه قانـــوني: 

ـــان  ـــو الإذع ـــة ه ـــر الشرعي ـــأن جوه ـــن ب ـــي: يؤم ـــاه دين ـــون، واتج ـــيادة القان ـــة وس ـــن الشرعي ـــرن ب يق

ـــة  ـــرى أن الشرعي ـــي: ي ـــياسي اجتماع ـــاه س ـــن، واتج ـــكام الدي ـــق أح ـــزام بتطبي ـــة والالت ـــة الإلهي للشريع

ـــاع والسياســـة))). وأراني  ـــاء الاجت ـــورُ عل ـــه جمه ـــول ب ـــةَ السياســـية، ويق ـــي الطاع ـــوم ســـياسي يعن مفه

ـــر  ـــاهَ الأخ ـــذا الاتج ـــن أن ه ـــه م ـــب إلي ـــا ذه ـــاح في ـــد الفت ـــن عب ـــيف الدي ـــور س ـــع الدكت ـــا م متفقً

ـــاني لا  ـــان الأول والث ـــة؛ إذ الاتجاه ـــوم الشرعي ـــة مفه ـــن حقيق ـــراً ع ـــرُ تعب ـــياسي( أك ـــاه الس )أي: الاتج

ــان مصدريـــن لإســـباغها عـــى النظـــام الحاكـــم، وهـــا:  يطرحـــان تعريفًـــا للشرعيـــة بقـــدر مـــا يمثّـِ

ـــن.  ـــون والدي القان

وبنــاءً عــى ذلــك يمكــن تعريــف الشرعيــة بأنهــا: قبــول أفــراد المجتمــع أو تيــاره الأغلبــي للنظــام 

ــادًا منهــم أن هــذا  ــرأ مــن شــبهة القهــر المــادي والاســتطالة بالقــوة؛ اعتق ــا ي ــولً إراديًّ الســياسي قب

النظــام يعــرِّ عــن قيمهــم، ويســعى إلى تحقيــق مصالحهــم وإشــباع حاجاتهــم، ويتفــق مــع تصوراتهــم 

ــلطة وكيفيــة احتيازهــا وأســلوب ممارســتها))). أمــا القانــون والديــن فيســهمان في  أو توقعاتهــم عــن السُّ

قــان الشــعورَ بــرورة طاعتهــا، فــإن انتفــى الإحســاسُ بالقبــول  ــلطة ويعمِّ نــر الإحســاس بعدالــة السُّ

ــلطة، فــإنَّ القانــون والديــن لا يغنيــان عنهــا شــيئاً))).  العــام للسُّ

ــلطة الحاكمــة، يمثِّــل جوهــرَ  ومعنــى ذلــك أن "العدالــة"، أو بتعبــر أدق إحســاس النــاس بعدالــة السُّ

ــة إذا انتهجــت في ممارســة الســلطة مــا يتناقــض مــع  الشرعيــة وأساســها، بحيــث تنهــار شرعيــة الدول

))) ســيف الديــن عبــد الفتــاح، مفهــوم الشرعيــة، بحــث بكتــاب: بنــاء المفاهيــم: دراســة معرفيــة ونمــاذج تطبيقيــة، )القاهــرة: دار 

الســام للنــر، الطبعــة الأولى، 2008( 2/ 394-386.

ــالي، موســوعة  ــد الوهــاب الكي ــا: عب ــى أيضً ــة 394/2، 395. وراجــع في ذات المعن ــوم الشرعي ــاح، مفه ــد الفت ــن عب ))) ســيف الدي

ــخ( 451/3. ــدون تاري ــر، ب ــات والن ــة للدراس ــروت، المؤسســة العربي ــة، )ب السياس

))) سيف الدين عبد الفتاح، مفهوم الشرعية 394/2، 395.
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العدالــة، فتدفــع النــاس حينئــذ إلى نبــذ طاعتهــا والتفكــر في الخــروج عليهــا))). ومــن هنــا فــإن مفهــوم 

الشرعيــة يخضــع لعمليــة تقييــم مســتمرة مــن جانــب المحكومــن، وهــو تقييــم يعــزِّزه ــــــــ في الحالــة 

الإســامية ــــــــ خلــوُّ الإســام )إســام الوحــي لا إســام التاريــخ( مــن فكــرة الحــق المقــدس للملــوك، 

فضــاً عــن توفــر الشريعــة آليــةً فاعلــة لرقابــة الحاكم/الدولــة، وهــي "الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر".

ــن معنيــن متلازمــن لا ينبغــي الفصــلُ بينهــا: أحدهــا: ضرورة  والحــقُّ أن مفهــوم الشرعيــة يتضمَّ

ــلطة وفــقَ ضوابــط إجرائيــة تقُِرُّهــا الجماعــةُ وتتفــق عــى وجــوب الالتــزام بهــا، والآخــر:  إســناد السُّ

كيفيــة ممارســة هــذه الســلطة. 

ولســنا نوافــق عــالم الاجتــاع الأمريــي كارل دويتــش فيــا ذهــب إليــه مــن المفاضلــة بــن هذيــن 

ــة، في  ــق للشرعي ــى الضيِّ ــج المعن ــلطة تعال ــم إلى السُّ ــة وصــول الحاك ــرر "أن كيفي ــث ق ــن؛ حي المعني

حــن أن الفعــل الســياسي وتوافقــه مــع حــسّ النــاس بالعدالــة هــو الأمــر الجوهــري في الشرعيــة")))؛ 

ــلطة بذريعــة أن المعَــوَّل عليــه هــو كيفيــة  ة بالطريقــة الإجرائيــة لاحتيــاز السُّ فهــذه النظــرة المســتخِفَّ

ممارســتها- هــي أول طريــق الاســتبداد الســياسي؛ إذ العبــثُ بمــا اتفقــت عليــه الجماعــةُ مــن ضوابــط 

ــلطة ذاتهــا، فيــا أرى.  شــكلية وأســاليب إجرائيــة مُفْــضٍ لا محالــةَ إلى العبــث بمضمــون السُّ

ــلطة الشرعيــة  وانطلاقـًـا مــن فكــرة الشرعيــة، يميِّــز علــاءُ النظريــة السياســية بــن القــوة العاريــة والسُّ

المنظَّمــة؛ إذ يُــراد بــالأولى: القــدرة عــى التأثــر في ســلوك الآخريــن، في حــن يقُصــد بالثانيــة: الحــقُّ في 

ممارســة هــذا التأثــر. ومعنــى ذلــك أن الشرعيــة هــي الصفــة المركزيــة التــي تحــوِّل القــوةَ الباطشــة إلى 

سُــلطْة شرعيــة، يؤمــن النــاسُ بــرورة طاعتهــا عــى أســاسٍ مــن الواجــب، لا بباعــثٍ مــن الخــوف )))، 

ــلطة قــوة شرعيــة، أو قــوة متخفيــة في الشرعيــة"))).  أو بعبــارة ماكــس فيــر "السُّ

ــة  ــان لعمل ــا وجه ــة، وكأنه ــلطة والشرعي ــن السُّ ــا ب ــا وثيقً ــة ارتباطً م إلى أن ثم ــدَّ ــا تق ــص م نخل

ــة  ــا، وفي كيفي ــا إجرائيًّ ــة احتيازه ــرَ في طريق ــرورة التفك ــتدعي بال ــلطة يس ــوع السُّ ــدة؛ فموض واح

؛ إذ يختلــف باختــاف المجتمعــات  ــةُ مفهــوم نســبي متغــرِّ ممارســتها مــن حيــث المضمــون. والشرعي

))) عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة 451/3.

))) السابق 452/3.

))) أندرو هييود، النظرية السياسية مقدمة، ترجمة: لبنى الريدي، )القاهرة، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2016(، 226، 244.

))) السابق، 226.
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وتبايــن المراحــل التاريخيــة؛ بنــاءً عــى اختــاف القيــم وتبايــن المصالــح التــي يكتســب الحاكــمُ شرعيتــه 

ــةَ الحكــم الإســامي عــر التاريــخ  بقــدر اســتجابته لهــا ووفائــه بمقتضياتهــا. ويمكــن القــول: إن تجرب

ــادة  ــارة أدق لإع ــام أو ذاك، أو بعب ــذا النظ ــى ه ــة ع ــع الشرعي ــة مســتمرة لخل ــبه بعملي ــت أش كان

ــا لتغــر الأحــوال، وتبــدل الظــروف السياســية والدينيــة والاجتماعيــة.  بنائهــا وفقً

)3(

 سؤال الحُكْم وتأسيس الشرعية في تاريخ الراشدين:

ــال الأمــة الإســامية إلى  ــا بانتق ــه وســلم )11هـــ/632م( إيذانً ــه علي ــاةُ الرســول صــى الل ــت وف كان

مرحلــة تاريخيــة جديــدة، يمكــن تســميتهُا بـ"مرحلــة مــا بعــد الوحــي"، بمعنــى اكتــال الوحــي وغيــاب 

شــخص صاحبــه، لا بمعنــى تعطيلــه أو التمــرد عــى أحكامــه. ولم يكــن مــن المســتغرب أن تكون مشــكلةُ 

ــلطة أبــرز مشــكلةٍ واجهــت الأمــة الإســامية، وأن يكــون ســؤالُ الحكــم أخطــرَ مــا شــغل ضميرهــا  السُّ

ــي  ــن الدين ــأن الاســتمرار التاريخــي لجماعــة المســلمين ـــــ عــى الصعيدي ــادُ ب ــذاك؛ إذ شــاع الاعتق آن

والســياسي ـــــــ رهــنٌ بتنصيــب رئيــسٍ لدولــة المدينــة يرعــى شــئونها ويحافــظ عــى وحدتها وتماســكها. 

ــلطة آنــذاك خطــورةً وتعقيــدًا أن النبــيَّ صــى اللــه عليه وســلم  ومــا زاد ســؤالَ الحكــم أو ســؤالَ السُّ

ــةُ للإســام  يَّ ــةُ النَّصِّ ــتِ البني ــد خَلَ ــك فق ــة مــن بعــده. وكذل ــد لأحــدٍ برئاســة الدول ــوفي دون أن يعه ت

دًا لاختيــار الحاكــم،  ــنة( مــا عــى أن يرســم للمســلمين طريقًــا إجرائيًّــا مُحَــدَّ )متمثلــةً في القــرآن والسُّ

أو يتضمــن خطــوات واضحــة لبنــاء مؤسســةٍ للحكــم وفقًــا لقواعــد آمــرة أو مُلزْمِــة؛ إذ كان مــن خُطَّــة 

ع للديــن، بــل تــرك أمورهــا لاجتهــادات المســلمين  ع للدولــة كــا شرَّ الإســام في التشريــع أنــه "لم يــرِّ

... باعتبارهــا مســألة مصلحيــة اجتهاديــة")1)). ومــا تجــدر ملاحظتــه في هــذا الســياق أيضًــا أن الإســام 

كان أســبق مــن الدولــة؛ إذ إنــه ـــــــ كــا يذكــر هشــام جعيط ـــــــ "لم ينَْــدَسّ في دولــةٍ قائمــةٍ لتعزيزها، 

بــل هــو الــذي كــوَّن الدولــةَ التــي حافظــت عليــه ونشرتــه بمجــرد وجودهــا لمــدة أربعــة عــر قرنـًـا")1)).

ــة، الطبعــة  ــز دراســات الوحــدة العربي ــروت: مرك ــه، )ب ــه وتجليات دات ــل الســياسي العــربي محدِّ ــري، العق ــد الجاب )1)) محمــد عاب

الثامنــة، 2011(، 358.

)1)) هشـــام جَعَيْـــط، في الســـرة النبويـــة، الجـــزء الأول، الوحـــي والقـــرآن والنبـــوة، )بـــروت، دار الطليعـــة، الطبعـــة الرابعـــة، 

 .11  ،)2008
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ــلطة بشــبكة محكمــة مــن المفاهيــم والأســاليب  وإذا كان ســكوتُ الشــارع عــن إحاطــة مســألة السُّ

ــا  ــة في تنظيــم الاجتــاع الســياسي وفقً ــراً مــن الحري ــأ للجماعــة المســلمة قــدرًا كب ــة، قــد هيَّ الإجرائي

لأوضــاع هــذه الجماعــة وظــروف عصرهــا، فإنــه فتــح البــابَ واســعًا أمــام اختــاف الإجابــات المطروحــة 

ــلطة، وهــو ســؤال مركَّــب بحكــم تفََرُّعــه إلى جملــة مــن التســاؤلات الجزئيــة؛ مثــل:  حــول ســؤال السُّ

ــي  ــاتُ الت ــا الصف ــار؟ وم ــف يخُْتَ ــة؟ وكي ــه وســلم في رئاســة الدول ــه علي ــيَّ صــى الل ــف النب ــنْ يخل مَ

ــلطة التــي ســوف يتمتــع بهــا؟ ومــاذا لــو تنكَّــب جــادة الإســام؟  يتعــنَّ أن تتوافــر فيــه؟ ومــا حــدود السُّ

إلى آخــر هــذه التســاؤلات التــي لم يكــن المســلمون آنــذاك يملكــون لهــا إجابــاتٍ جاهــزة.  

ومــن الواضــح أن هــذه التســاؤلات تتمحــور حــول أمريــن رئيســن: يتعلَّــق أولهــا بكيفيــة الوصــول 

إلى الســلطة، أو بعبــارة أخــرى بكيفيــة إســنادها، في حــن يتعلــق الأمــر الثــاني بطريقــة ممارســة هــذه 

ــا  ــم، وم ــه مــن قي ــا يعتنقون ــا مــع م ــارس عليهــم باتفاقه ــنْ تُ ــلطة عــى نحــو يســتجلب رضــا مَ السُّ

يتطلعــون إليــه مــن أهــداف. ومــن مجمــوع هذيــن الأمريــن يــدور الحديــثُ عــن الشرعيــة في تاريــخ 

الإســام المبكــر. 

ــدَ في ســقيفة بنــي ســاعدة )11هـــ/632م(  ومــن المعلــوم أن الاجتــاع التاريخــي الشــهير الــذي عُقِ

ــدم  ــق خليفــةً للمســلمين، بعــد سلســلة مــن المــداولات احت ــار أبي بكــرٍ الصدي قــد تمخــض عــن اختي

فيهــا النقــاشُ بــن المهاجريــن والأنصــار، فافتتــح بخلافتــه ذلــك العــرَ الــذي اصْطلــح المســلمون عــى 

ــاء  ــه بالخلف ــم خلال ــوا الحك ــن تول ــة الذي ــة الأربع ــى الصحاب ــدة، وع ــة الراش ــر الخلاف ــميته بع تس

الراشــدين. 

ــر  ــاره الع ــه باعتب ــرُ إلي ــرى النظ ــذي ج ــر ال ــذا الع ــخ ه ــتعرض تاري ــرضي أن أس ــن غ ــس م ولي

ــم لعــر النبــوة، بــل مــا يشــغلني هــو إبــراز مــا اتفــق عليــه الــرأيُ العــام للجماعــة المســلمة مــن  المتمِّ

ــلطة، وهــو الاتفــاق الــذي عُــرف في المصطلــح الإســامي بـ"الإجــاع"، واكتســب  مقاييــس لشرعيــة السُّ

يــة،  ، بــل إنــه في هــذه الحالــة اكتســب مزيــدًا مــن الحُجِّ يَّــةً قانونيــةً مســاوية لحجيــة الدليــل النــيِّ حُجِّ

ــلزْمِ(؛ حيــث أصبــح "الاحتــكام إلى التاريــخ" ضرورةً لا منــاص مــن اللجــوء  في ظــل غيــاب النــص )المـُ

إليهــا، وتحتَّــم أن يكــون الإجــاعُ أحــدَ أســس الشرعيــة)1))؛ ومــن هنــا فقــد لاحــظ عــددٌ مــن الباحثــن 

ــه  ــذي عرض ــاع ال ــى التاريخ/الإج ــة ع ــم في الخلاف ــوا نظريته ــلمين أقام ــاء المس ــن أن الفقه المعاصري

)1)) محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، 358.
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ثــون بعــد ذلــك)1)). وبنــاءً عــى مقاييــس الشرعيــة التــي أفرزهــا  المؤرخــون، وأكَّــد بعــض جوانبــه المحدِّ

ت هــذه المقاييــسُ مــع الأمويــن والعباســيين، ثــم  هــذا العــرُ التأســيسي يمكــن أن نتبــنَّ كيــف تغــرَّ

ــلطانية، وفقًــا لطبيعــة أوضاعهــا التاريخيــة.  كيــف أعُيــدت صياغتهــا في ظــل الدولــة السُّ

ــا  ــت في مجموعه ــية مثَّل ــم السياس ــن المفاهي ــةٌ م ــدين جمل ــر الراش ــال ع ــكَّلت خ ــذا تش وهك

مرتكــزات أو مقاييــس لمبــدأ الشرعيــة، وأكســبها إجــاعُ الصحابــة حُجِيّــةً قويــةً تكُافــئ في نظــر البعــض 

ــنة. ويمكــن إجــال هــذه المفاهيــم في النقــاط الآتيــة:   حجيــةَ الأدلــة النصيــة المســتقاة مــن القــرآن والسُّ

ــلطة/الخلافة/الإمامة: اتفــق جمهــور المســلمين عــى أن إقامــة الخلافــة )الإمامــة( أمــرٌ  - ضرورة السُّ

ــنة والمرجئــة وأكــر  واجــبٌ وجوبـًـا شرعيًّــا، بمعنــى أنهــا أحــدُ فرائــض الديــن. وإلى ذلــك ذهــب أهــلُ السُّ

ــنة إلى إجــاع الصحابــة عــى وجــوب إقامة  المعتزلــة والخــوارج. وتســتند هــذه الــرورةُ لــدى أهــل السُّ

مَــنْ يخلــف النبــيَّ صــى اللــه عليــه وســلم عنــد وفاتــه؛ ابتغــاء تحقيــق الاســتمرار التاريخــي للنظــام 

الدينــي والســياسي الــذي أرسى النبــيُّ أصولــه وقواعــده في المدينــة)1)). وســوف نــرى أن هــذه الفكــرةَ 

ــني الــذي لم يكــن يتصــور الديــنَ بغــر دولــةٍ  ــلطة قــد تغلغلــت في الضمــر السُّ القائلــة بــرورة السُّ

ــذ شــعائره وتقاليــده.  تحافــظ عليــه وتنفِّ

ــول  ــة للوص ــة الشرعي ــى أن الطريق ــون ع ــنة متفق ــل السُّ ــوم أه ــار: فعم ــة والاختي - البيع
ــا  إلى الخلافــة هــي اختيــار المســلمين؛ إذ الخليفــة "لا يســتمد ســلطته الشرعيــةَ إلا ببيعتهــم")1))، خلافً

ــو بكــر الصديــق قــد عهــد بالخلافــة بعــده إلى  ــة. وإذا كان أب ــوا بالنــص أو الوصي ــن قال للشــيعة الذي

عمــر بــن الخطــاب، فــإن هــذا العهــد لا يعــدو أن يكــون ترشــيحًا لا تنعقــد الخلافــةُ بــه؛ لأن انعقادهــا 

ــذًا،  ــه فقــد صــار ناف ــراً سياســيًّا، أمــا إن قبلت ــب أث ــه لم يرُتِّ ــإن ردت مرهــونٌ برضــا الأمــة واختيارهــا؛ ف

وهــو مــا حــدث فعــاً؛ حيــث بوُيــع عمــر في المدينــة البيعــة العامــة، كــا أخُــذت لــه البيعــة مــن ســائر 

)1)) إرفــن روزنتــال، دور الدولــة في الإســام النظريــة والتطبيــق في العصــور الوســطى، بــروت، مجلــة الاجتهــاد، العــدد 12، )صيــف 

1991(، 47. وراجــع أيضًــا: محمــد ضيــاء الديــن الريــس، النظريــات السياســية الإســامية، )القاهــرة: دار الــراث، الطبعــة الســابعة، 

بــدون تاريــخ(، 101، 102، حــادي ذويــب، مراجعــة نقديــة للإجــاع بــن النظريــة والتطبيــق، )بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث 

ودراســة السياســات، الطبعــة الأولى، 2013(، 119 ومــا بعدهــا.

)1)) عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، المقدمــة، تحقيــق: عــي عبــد الواحــد وافي، )القاهــرة: الهيئــة اصرلميــة العامــة للكتــاب، مكتبــة 

الأسرة، 2006( 565/2، محمــد ضيــاء الديــن الريــس، النظريــات السياســية الإســامية، 171، 173، 174. وراجــع مناقشــة مســتفيضة 

عــن اســتناد القــول بوجــوب الخلافــة إلى دليــل الإجــاع لــدى: حــادي ذويــب، مراجعــة نقديــة للإجــاع، 126-122.

)1)) حياة عمامو، السلطة وهاجس الشرعية في صدر الإسلام، )بيروت: التنوير للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2014(، 21.
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ــنة بشرعيــة هاتــن الطريقتــن في اختيــار الخلفــاء )أي:  الأمصــار)1)). ومــن هنــا فقــد اعــرف أهــلُ السُّ

الاختيــار، والعهــد الــذي تباركــه الأمــة وتوافــق عليــه()1)).

 - ضــرورة انتمــاء الخليفــة إلــى قريــش: وهــو أحــد المفاهيــم التأسيســية التــي تمخــض 
عنهــا اجتــاعُ الســقيفة. وقــد عززتــه بعــضُ الأحاديــث المنســوبة إلى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم؛ 

كقولــه: "الأئمــة مــن قريــش". ورغــم تعــارض هــذا الــرط مــع مبــدأ المســاواة الــذي أقــره الإســامُ، فقــد 

ه كثــرٌ مــن الفقهــاء شرطًــا لازمًــا مــن شروط الخليفــة. ــني، وعــدَّ اســتقر في الضمــر السُّ

- وجــوب طاعــة الخليفة/الإمــام: الحــق أن الطاعــة السياســية مــن جانــب المحكومــن 
ليســت إلا أثــراً مترتبًــا عــى تمتــع الخليفــة أو الإمــام بالشرعيــة، ســواء في شــقها الإجــرائي المتصــل بطريقة 

ــة  ــة مشروط ــي طاع ــا؛ فه ــته له ــة ممارس ــل بكيفي ــوني المتص ــقها المضم ــلطة، أو في ش ــه إلى الس وصول

باحــرام الخليفــة لأوامــر الديــن ونواهيــه. ولذلــك فقــد جــاء عــى لســان أبي بكــر الصديــق في خطابــه 

الأول: "أطيعــوني مــا أطعــتُ اللــهَ فيكــم، فــإذا عصيــتُ اللــه ورســوله فــا طاعــةَ لي عليكــم")1)). ويؤكــد 

الحديــثُ النبــوي هــذا النمــطَ مــن الفهــم لمبــدأ الطاعــة في تلــك المرحلــة المبكــرة، قبــل أن تصبــح طاعــةً 

مطلقــةً غــر مشروطــة في ظــال دولــة الملــك والدولــة الســلطانية؛ إذ رُوي عــن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم أنــه قــال: "الســمع والطاعــة عــى المــرء المســلم فيــا أحــب وكــره، مــا لم يؤُمــر بمعصيــة، فــإذا 

أمُِــر بمعصيــة فــا ســمع ولا طاعــة")1)).

ــل في مجموعهــا  تلــك هــي المفاهيــم السياســية المركزيــة التــي أنتجهــا عــرُ الراشــدين، والتــي تمثِّ

مــا يمكــن تســميته بــــ "ثوابــت الشرعيــة التأسيســية لنظــام الحكــم في الإســام"، والتــي ســوف تــردد 

ــني باعتبارهــا مقاييــس الخلافــة الصحيحــة أو المثاليــة، ولا  أصداؤهــا في مؤلفــات الفقــه الســياسي السُّ

ــني "يماهــي بــن الخلافــة الراشــدة والإســام الحقيقــي")2)).  ســيما أن المعتقــد السُّ

)1)) انظــر: أكــرم ضيــاء العمــري، عــر الخلافــة الراشــدة، )الريــاض: مكتبــة العبيــكان، الطبعــة السادســة، 2006(، 56. وراجــع أيضًــا: 

ــان دراســة في أصــول الخطــاب الســياسي القــرآني والنبــوي والراشــدي، )بــروت:  ــد الطغي ــر الإنســان وتجري حاكــم المطــري، تحري

المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، الطبعــة الأولى، 2009(، 426.

)1)) إرفن روزنتال، دور الدولة في الإسلام، 46، 47.

)1)) محمــد بــن جريــر الطــري، تاريــخ الطــري )تاريــخ الرســل والملــوك(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )القاهــرة: دار 

المعــارف، الطبعــة الســابعة، 1999(، 210/3.

)1)) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.

)2)) إرفن روزنتال، دور الدولة في الإسلام، 46.
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ــنه اجتماعُ الســقيفة، ومــا رتَّبه  ــنة قــد اعترفــوا بشرعيــة المســار التاريخــي الذي دشَّ ولــن كان أهــلُ السُّ

ـــ يرفضون ما أســفر عنه هذا الاجتماع؛  ـــ بمختلــف مذاهبهم ـ مــن نتائــج وآثــار ومفاهيم، فإن الشــيعة ـ

ومــن هنــا فقــد طعنــوا في شرعيــة خلافــة الصديــق، وفي شرعية مَنْ تــاه من الراشــدين )باســتثناء الزيدية 

ــــ شرعية خلفــاء بني أمية  ــنة ـ ـــــ خلافاً لأهل السُّ الذيــن يعترفــون بخلافــة أبي بكــر وعمــر(، كما أنكروا ـ

وبنــي العبــاس الذيــن تحــوَّل نظــامُ الخلافــة عــى أيديهــم إلى مُلـْـك وراثي. ويعــزِّز الشــيعةُ رفضهــم لذلك 

المســار بتقديــم سرديــة تاريخيــة مغلقــة أضحت بمــرور الوقت جــزءًا عضويًّا مــن الأيديولوجية الشــيعية. 

ــنة أوفيــاء لثوابــت  ومهــا يكــن مــن أمــر، فــإن الســؤال المطــروح الآن: هــل ظــل المســلمون السُّ

ــك مــا  ــان حكــم الراشــدين؟ ذل ــا إب ــي انطــوت عليه ــذات المضامــن الت ــة التأسيســية ب هــذه الشرعي

ــة.  ــه الصفحــاتُ التالي ســتجيب عن

)4(
 

 الدولة الأموية
     من شرعية التعاقد إلى شرعية القوة/الُملْك:

انتهــت خلافــةُ الراشــدين بفتنــةٍ سياســيةٍ داميــةٍ، بــدأت في النصــف الثــاني مــن خلافــة عثــان ابــن 

عفــان، فقُتِــل عــى إثرهــا شــهيدًا ســنة 35هـــ/656م، ثــم ظلــت مشــتعلةً طــوال خلافــة عــي ابــن أبي 

طالــب، حتــى انتهــت باغتيالــه ســنة 40هـ/661م شــهيدًا لمبادئــه التــي أبى أن يتنازل عنها قيــد أنملة، بعد 

صــدامٍ عســكري عنيــف مــع والي الشــام القــوي معاويــة بــن أبي ســفيان. ثــم كان أن اضطــر الحســن بــن 

عــي إلى التنــازل لمعاويــة عــن الخلافــة؛ مُؤثْـِـراً حقــنَ دمــاء المســلمين التــي سُــفكت عــى مذبــح الــراع 

الســياسي؛ فــكان تنازلــه إيذانـًـا بقيام الدولــة الأموية، في ذلك العــام المعروف بعام الجماعــة 41هـ/662م.

ــا  ــه انتزعه ــة الحــرة، ولكن ــد أو البيع ــق التعاق ــن طري ــلطة ع ــة لم يصــل إلى السُّ ــع أن معاوي والواق

ــع جمهــورَ  ــه مــن جهــة أخــرى. ولم يسََ ــه المســاندِةِ ل ــا بقــوة جيشــه مــن جهــة، وقــوة عصبيت انتزاعً

المســلمين إزاء ضغــوط اللحظــة التاريخيــة إلا الموافقــة عــى توليــه الخلافــة، دون أن يشــغلوا أنفســهم 

كثــراً بالســؤال عــن مــدى شرعيــة حكمــه؛ "لأنــه كان مدعومًــا بقــوات منضبطــة، ولأنــه بــدا قــادرًا عــى 

حفــظ النظــام في إطــار النخبــة العربيــة الإســامية، وتحقيــق الســيطرة العربيــة عــى الإمبراطوريــة")2)).

)2)) أيرا م. لابيدس، تاريخ المجتمعات الإسلامية، ترجمة فاضل جتكر، )بيروت، دار الكتاب العربي، 2011م(،  123/1.
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وبعبــارة أخــرى، كانــت مبايعــةُ النــاس معاويــةَ بالخلافــة لا عــن إيمــانٍ بشرعيــة القــوة التــي وصــل 

بهــا إلى الحُكْــم، ولكــن إذعانـًـا لضغــوط الواقــع التاريخــي؛ ورغبــة في المحافظــة عــى وحــدة الأمــة التــي 

مزقتهــا الفتنــةُ عــى مــدار عــر ســنوات. 

ــلطة لم يكــن هــو الانتهــاك الوحيــد لمقاييــس الشرعية  والحــق أن اتخــاذ القــوة ســبيلً للوصــول إلى السُّ

التأسيســية التــي أقرهــا اتفــاقُ المســلمين في عــر الراشــدين؛ ذلــك أن معاويــة أحــال الخلافــةَ إلى مُلـْـكٍ 

وراثي يحتكــره بنــو أميــة دون غيرهــم، وذلــك حــن أخــذ البيعــة لابنــه يزيــد بالقــوة ســنة 56هـــ/675م؛ 

فأصبــح المســلمون منــذ ذلــك التاريــخ مجبرين عــى الاعــراف بالخليفة/المـَــلكِ، وأهُــدرت شرعيــةُ البيعة 

الحــرة تمامًــا بعــد أن كانــت إطــارًا مرجعيًّــا لعمليــة الحكــم. 

ومهــا يكــن مــن أمــر المــررات التــي دفعــت معاويــة إلى توجيه نظــام الخلافةِ تلــك الوجهــةَ الجديدةَ 

التــي تنكرهــا مبــادئُ الحُكْــم الراشــدي كــا تأباهــا تقاليــدُ العرب السياســية، فقد غمر المســلمين شــعورٌ 

عــامٌّ بــأن ثمــة انحرافـًـا قــد وقــع، وبأن ثمــة قطيعةً واضحــةً قد أحُدثــت مع مقاييــس الشرعية التأسيســية 

زمــن الراشــدين؛ مــا يعنــي أن شــكوكًا قويــة قــد اكتنفت شرعيــة الحكم الأمــوي. وقد دافع ابــنُ خلدون 

رًا أن مــا حــدث كان متســقًا مــع مــا طــرأ عــى نظــام الخلافــة  عــن معاويــة ملتمسًــا لــه المعاذيــر، مقــرِّ

مــن تحــولات)2)). وفي هــذا الســياق أيضًــا، يــرى أمحمــد جــرون أن ســنوات الفتنــة التــي انتهــت بقبــض 

ــلطة "شــكَّلت مخاضًــا عســراً لميــاد شرعيــة جديــدة أنقــذت الدولــة الإســامية  معاويــة عــى زمــام السُّ

مــن الانهيــار التــام، أو عــى الأقــل أنقذتهــا مــن الانقســام المبكــر إلى دول متعــددة، معوِّضــةً شرعيــة 

المدينــة التــي هيمنــت طــوال مــدة الخلافة الراشــدة")2))، ولم تكن هــذه الشرعية الجديــدة في رأي جبرون 

إلا "شرعيــة العصبــة القويــة )شرعيــة المتغلِّــب( ... التــي كانــت حــاًّ تاريخيًّــا لأزمــة عويصــة ....")2)). 

وعــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا التأويــل لمســلك معاويــة وتناغمــه مــع ضغــوط الواقــع، فإنــه مــن 

زاويــة أخــرى لا يعــدو أن يكــون تبريــراً لانتهــاك حــق الأمة في اختيــار حاكمهــا، بدعوى ضرورة التأســيس 

لشرعيــة جديــدة تلائــم تطــور الأوضــاع التاريخيــة للمســلمين. وليــت شــعري هــل يمكــن الاســتمرار في 

ــلطة التــي هــي طرفٌ  إســباغ الشرعيــة عــى نظــامٍ للحكــم يتجاهــل الأمــة ويســتبعدها مــن معادلــة السُّ

)2)) ابن خلدون، المقدمة 585/3.

ــة  ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــروت: المرك ــة، )ب ــة الحداث ــس وحتمي ــة الأس ــامية: أزم ــة الإس ــوم الدول ــرون، مفه ــد ج )2)) أمحم

السياســات، الطبعــة الأولى، 2014م( ، ص 195، 196. 

)2)) السابق، ص 197، 207.
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أصيــل فيهــا؟ وهــل تســتوي دعــوة الأمــة إلى اختيــار حاكمهــا مــع إجبارهــا عــى الاعــراف بــه في موازين 

الشرعيــة الصحيحــة؟ وأي شيء يبقــى مــن هــذه الشرعيــة إذا كان القتــلُ وســفك الدمــاء المعصومــة أو 

ــك عضــوض وحُكْــم  الســجن والاضطهــاد والتشريــد هــو عاقبــة الاعــراض عــى تحــول الخلافــة إلى مُلْ

جــري؟ ولا تعنــي هــذه التســاؤلات إدانــةَ معاويــة ــــ الخليفــة ـــــ بقــدر مــا تعنــي التأكيــد عــى أنــه 

عــدل بنظــام الحكــم إلى طريــق جديــد يخالــف ــــــ فيــا أنتــج مــن مفاهيــم سياســية ــــــ مــا جــرى 

عليــه العمــلُ أيــام الخلافــة الراشــدة، مهــا بــدا في صنيعــه هــذا مُسَــايِراً لحُكْــم الــرورة، قاصــدًا بهــذه 

المســايرة أن يحفــظ للجماعــة وحدتهــا وتماســكها.    

وتجــدر الإشــارة إلى أن الأمويــن أحاطــوا ســلطتهَم بســياجٍ مــن الجبريــة الدينيــة التــي لا تــدع للنــاس 

ــة  ــا واســتئثارهم بالخلاف ــلطة؛ فأشــاعوا أن قتالهــم عليًّ ــة هــذه السُّ مجــالً للتســاؤل عــن مــدى شرعي

ــلطة إلى اللــه لا إلى النــاس؛ فــرُوي أن  عمــان مــن أعــال القَــدَر الــذي لا رادّ لــه)2)). كــا أســندوا السُّ

معاويــة قــال: "إن عمــر ولاني مــا ولاني مــن الشــام، ثــم عثــان بعــده، فــا غششــتُ ولا اســتأثرتُ، ثــم 

ولاني اللــهُ الأمــرَ، فأحســنتُ وأســأتُ")2)). 

لهــم  زد عــى هــذا مــا يتناثــر في مصــادر التاريــخ مــن أقــوال منســوبة إلى بنــي أميــة أو إلى بعــض عُمَّ

ــلطة، وهــو ــــــ كــا تــرى حيــاة عمامــو ـــــــ أمــر  يسُــتنبط منهــا شيءٌ مــن الجنــوح إلى تقديــس السُّ

طبيعــي في ظــل تغــر مفهــوم الســلطة "مــن حُكْــم تكــون الأمــةُ طرفًــا فيــه إلى حُكْــمٍ لا يكــون للأمــة 

فيــه أي حــق ســوى الطاعــة والحفــاظ عــى الجماعــة")2)).

ومــع هــذا كلــه، يقتــي الإنصــافُ أن نشــر إلى مــا قــرره ابــن خلــدون مــن أن المـُــلكْ الــذي أسســه 

ــكًا ذا طبيعــة خاصــة؛ إذ مازجتــه كثــرٌ مــن معــاني الخلافــة  بنــو أميــة ثــم العباســيون الأوائــل كان مُلْ

الصحيحــة، "مــن تحــري الديــن ومذاهبــه والجــري عــى منهــاج الحــق، ولم يظهــر التغــر إلا في الــوازع 

الــذي كان دينًــا ثــم انقلــب عصبيــةً وســيفًا .... ثــم ذهبــت معــاني الخلافــة ولم يبــق إلا اســمُها وصــار 

الأمــر مُلـْـكًا بحتـًـا، وجــرت طبيعــةُ التغلــب إلى غايتهــا، واســتعُملت في أغراضهــا مــن القهــر والتقلــب في 

الشــهوات والمــاذ")2)). 

)2)) محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، ص 338.

)2)) إبراهيم بيضون، المماليك ومأزق الشرعية، بيروت، مجلة الاجتهاد، العدد 22، )شتاء 1994(، ص 41.

)2)) حياة عمامو، السلطة وهاجس الشرعية في صدر الإسلام، 38.

)2)) ابن خلدون، المقدمة 588/2.
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)5(
 

 الدولة العباسية:
     من الُملْك إلى تقديسه:

تــولَّ العباســيون الخلافــةَ ســنة 132هـــ/750م بعــد ثــورة أطاحــت بالأمويــن. وعــى الرغــم مــن أن 

ــان ثورتهــم هــو "الرضــا مــن آل محمــد"، في إشــارة واضحــة  ــو العبــاس في إب الشــعار الــذي رفعــه بن

إلى أن الحكــم ســيكون شركــةً بينهــم وبــن أبنــاء عمومتهــم مــن العلويــن )أبنــاء عــي بــن أبي طالــب(، 

فإنهــم سرعــان مــا تنكــروا لشــعارهم، وأكــدوا أن أبنــاء العبــاس هــم فقــط أصحــاب الحــق الشرعــي في 

وراثــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فنكَّلــوا بالعلويــن، ولم يــرددوا في قمــع أي ثــورة أو دعــوة ترفــع 

لــواء المطالبــة بحــق آل البيــت في الحكــم والخلافــة.

ـلطة  ويمكـن القـول: إن العباسـيين كانـوا يدافعون لا عن شرعية الإجراء الذي اتبعوه في الوصول إلى السُّ

)القـوة(، أو في شرعيـة الإجـراء الـذي اتبعـوه في تداولهـا )المـُـلْك الـوراثي(؛ إذ أضحـى هـذان الإجـراءان 

بحكـم الواقـع أمـراً مقـررًا لا يحتـاج إلى تبريـر، ولكنهـم دافعـوا عـن شرعيتهـم كأسرة حاكمـة في مواجهة 

شركائهـم في الانتسـاب إلى بيـت النبـوة، وهـم العلويـون. وقـد جـاء خطابهُـم السـياسي في هـذا الصـدد 

عاكسًـا لفكـرة التماس الشرعيـة من الإرادة الإلهية، وهو ما يسـتنتج منه الجابريُّ أن العباسـيين احتفظوا 

بصـورة الإمـام كما رسـمتها ميثولوجيـا الإمامـة، ولكـن مـع نـزع الطابع الشـيعي عنهـا، وإحلال الطابع 

ـني محلـه)2)). وقـد أومـأ ابـنُ الطقطقـى إلى الامتـزاج بني الديـن والملـك في بنيـة الخلافـة العباسـية  السُّ

ــــ أن هـذه دولـة مـن كبـار الـدول، ساسـت العـالمَ سياسـةً ممزوجة  ــــ علمـتَ الخيرَ ـ قائلاً: "واعلـم ـ

بالديـن والمـُـلكْ، فـكان أخيار النـاس وصلحاؤهم يطيعونها تدينًـا، والباقون يطيعونها رهبـةً أو رغبة")3)).

ــلكْ العبــاسي كان مشــوباً بنزعــة تقديــس واضحــة تمثَّلــت في "الاتجــاه إلى امالمثلــة بــن  عــى أن المـُ

ــأن  ــه"، وشــيوع القــول ب ــة اســتخدام لقــب "خليفــة الل ــه والخليفــة")3))، ومــن صــور هــذه امالمثل الل

)2)) محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، 335، 336، 337.

)3)) محمد بن علي ابن الطقطقى، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، )بيروت: دار صادر، بدون تاريخ(، 140.

ــة في  ــم القــادري بوتشــيش، خطــاب العدال ــا: إبراهي ــري، العقــل الســياسي العــربي، ص 351. وراجــع أيضً ــد الجاب )3)) محمــد عاب

ــة الأولى، 2014(، 50-47. ــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبع ــروت: المرك ــب الآداب الســلطانية، )ب كت
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ــدى  ــال في إح ــور ق ــر المنص ــا جعف ــياق أن أب ــذا الس ــه في الأرض")3)). ورُوي في ه ــلُّ الل ــلطان ظِ "الس

ــه  ــا خازن ــديده، وأن ــه وتس ــكم بتوفيق ــه، أسوس ــه في أرض ــلطان الل ــا س ــا أن ــاسُ، إنم ــا الن ــه: "أيه خطب

عــى فيئــه، أعمــل بمشــيئته، وأقســمه بإرادتــه وأعطيــه بإذنــه، قــد جعلنــي اللــهُ عليــه قفــاً")3)). ومــن 

ــام  ــل مســئولياتها أم ــن تحمُّ ــة في التنصــل م ــه تنطــوي عــى الرغب ــلطة إلى الل ــق أن نســبة السُّ المحق

ــا عــى النقــد والتقويــم  البــر؛ إذ تغــدو ممارســتها ــــــ بإحالتهــا إلى فضــاء مقــدس ــــــ أمــراً متعاليً

ــا.  ــا فيه ــا أمــراً كامنً ــح شرعيته ــا وتصب ــةَ ذاته ــة مرجعي ــح الســلطةُ في هــذه الحال والمراجعــة، وتصب

ومــن المعلــوم أن الخلفــاء العباســيين الأوائــل )132- 232هـ/750هـــ- 847م( كانــوا يتمتعــون بســلطة 

مطلقــة، الأمــر الــذي أتــاح لهــم الحفــاظَ عــى الطابــع المركــزي لدولــة لخلافــة؛ اســتمرارًا لمــا كان عليــه 

الأمــر زمــن الراشــدين والأمويــن، ففرضــوا هيمنتهــم عــى الأقاليــم الإســامية كافــة باســتثناء الأندلــس 

التــي انفصلــت عــن دولتهــم بإعــان عبــد الرحمــن الداخــل قيــام الإمــارة الأمويــة ســنة 138هـــ/756م.

)6(
 

لطانية  الدولة السُّ
     من شرعية الُملْك الوراثي إلى شرعية التغلُّب:

ــلطانية" ـــــ نشــأةً وتطــورًا ـــــ بتــآكل سُــلطة الخلفــاء العباســيين منــذ العــر  ارتبطــت "الدولــةُ السُّ

العبــاسي الثــاني )232-334هـــ/847-945م(، وهــو العــر المعــروف بعــر نفــوذ الأتــراك؛ إذ هيمــن فيه 

الأتــراكُ عــى الســلطة الفعليــة، بحيــث لم يعــد للخلفــاء العباســيين ســوى نفــوذٍ شــكلي محــدود وســلطة 

رُوحيــة لا أثــر لهــا في إدارة الشــأن الســياسي، باســتثناء فــرات مــن الصحــوة المؤقتــة والانتعــاش الطــارئ 

اســرد خلالهــا الخلفــاءُ شــيئاً مــن نفوذهــم المـُــغْتصَب وهيبتهــم المفقــودة. وقــد عــرَّ ابــنُ الطقطقــى 

عــن هــذا الوضــع المــردي للخلافــة قائــاً: "وكان الخليفــةُ في يدهــم ــــــ أي الأتــراك ــــــ كالأســر؛ إن 

شــاءوا أبقــوه، وإن شــاءوا خلعــوه، وإن شــاءوا قتلــوه")3)).

)3)) حياة عمامو، السلطة وهاجس الشرعية، 38، 39.

)3)) الطبري، تاريخ الطبري 89/8. والنص مستشهد به في: محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، 338.

)3)) ابن الطقطقى، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، 243.
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ــة الخلافــة؛ إذ  ــة لدول ــلطة المركزي ولم يكــن مــن المســتغرب أن يفــي هــذا الوضــعُ إلى ضمــور السُّ

عجــز الخلفــاء العباســيون عــن إحــكام قبضتهــم عــى كثــرٍ مــن الأقاليــم التابعــة لهــم، وهــو الأمــر الذي 

ســمح بنمــو النزعــات الانفصاليــة، وخاصــة في مناطــق الأطــراف والأقاليــم القاصيــة عــن مركــز الدولــة؛ 

ففــي المــرق والمغــرب جميعًــا ظهــرت دويــاتٌ مســتقلة لا تدَِيــنُ للخلافــة بغــر ولاء شــكلي تافــه، ولا 

تربطهــا بهــا إلا رابطــةٌ روحية/دينيــة، ولم يكــن الخليفــةُ العبــاسي يملــك إزاء هــذا الواقــع الجديــد إلا 

الاعــراف بتلــك الكيانــات السياســية )إمــارات الاســتيلاء(، ومنحهــا شرعيــةَ الوجــود فيــا غصبتــه مــن 

دُ تاريــخ الــرق الأوســط مــن وجهــة  أراضي الخلافــة)3)). ومنــذ ذلــك التاريــخ "لم يعــد مــن الممكــن سَْ

ــة تمثِّلهــا الخلافــة")3)). وإذا كان أصحــابُ تلــك الدويــاتِ المســتقلة قــد أقامــوا كياناتهــم  نظــر مركزي

الجديــدة في مناطــق الأطــراف بعيــدًا عــن عاصمــة الخلافــة )بغــداد(، مــع الاعــراف بالــولاء للخليفــة 

العبــاسي، فــإن البويهيــن )وهــم شــيعة زيديــة( اقتحمــوا بغــداد نفســها وســيطروا عــى إقليــم العــراق 

منــذ ســنة 334هـــ/946م، حيــث حلــوا محــل الأمــراء الأتــراك، وأصبحــوا هــم أصحــاب النفــوذ الحقيقي، 

وأضحــت الخلافــة العباســية مجــرد خلافــة شــكلية منزوعــة الســلطة الزمنيــة، حَسْــبُ الجالــس عــى 

ــة،  ــات الدول ــى مؤسس ــكرية ع ــةُ العس ــت النزع ــا هيمن ــن)3)). ك ــر المؤمن ــه: أم ــال ل ــيها أن يقَُ كرس

بفضــل قــوة الجيــش البويهــي ذي الميــول الشــيعية)3)). 

وعــى الرغــم مــن اضمحــال الحكــم البويهــي بعــد مــرور نحــو قــرنٍ مــن الزمــان، فقــد ظــلَّ نمــوذج 

ــلطانية مهيمنًــا عــى النظــام الســياسي الإســامي؛ حيــث اجتــاح الســاجقة )وهم مــن الأتراك  الدولــة السُّ

ــنة( بغــداد، فقضــوا عــى البويهيــن ســنة 447هـــ/1055م، وســيطروا عــى الخلافــة العباســية، التــي  السُّ

اســتقبلت حقبــة جديــدة مــن تاريخهــا درج الباحثــون عــى تســميتها بــ"عــر النفوذ الســلجوقي". 

ــرة، الشــام،  ــراق، الجزي ــران، الع ــم المــرق )آســيا الوســطى، إي ــدَ أقالي ــاد الســاجقةُ توحي ــد أع وق

ــلطة الزمنيــة، ويعترفــون في الوقــت  الأناضــول( في تنظيــم إمبراطــوري متماســك، يحتفظــون فيــه بالسُّ

اريــة  فَّ )3)) ومــن تلــك الــدول عــى ســبيل المثــال: الدولــة الطاهريــة في خراســان )205-259هـــ/820-873م(، والدولــة الصَّ

ــة  ــتان )250-316هـــ/864-928م(، والدول ــة في طبرس ــة العلوي ــان، والدول ــارس وخراس ــتان وف )254-298هـــ/868-911م( في سجس

ــة  ــد، والدول ــة )351-579هـــ/962-1183م( في أفغانســتان والهن ــة الغزنوي الســامانية )261-389هـــ/874-999م( في بخــارى، والدول

ــة الإخشــيدية  ــة )254-292هـــ/868-905م(، والدول ــة الطولوني ــة في الموصــل وحلــب )317-394هـــ/929-1003م(، والدول الحمداني

ــر. )323-358هـــ/935-969م( في م

)3)) أيرا مارفين لابيدس، تاريخ المجتمعات الإسلامية 222/1.

)3)) ابن الطقطقى، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، 288.

)3)) عبد العزيز الدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007(، 182.
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نفســه بالــولاء الدينــي والروحــي للخلافــة العباســية؛ ولــذا يمكــن النظــر إلى دولــة الســاجقة بوصفهــا 

ــني، وبقيامهــا بــدأت مرحلــة طويلــة في تجربــة  أول نمــوذج مكتمــل للدولــة الســلطانية في الفضــاء السُّ

الحكــم الإســامي هيمــن عليهــا الأتــراكُ، وامتــدت إلى مطالــع العــر الحديــث. 

)7(
 

ني  الفقه السياسي السُّ
لطانية:      وتأسيس شرعية الدولة السُّ

لا شــكَّ أن الدولتــن البويهيــة والســلجوقية فرضتــا واقعًــا جديــدًا كانــت لــه آثــارهُُ العميقــة في الفقــه 

ــع  ــق م ــية"، يتس ــة السياس ــد "للشرعي ــوم جدي ــم مفه ــا بتقدي ــدا مُطاَلبً ــذي ب ــامي، ال ــياسي الإس الس

ات التــي طــرأت عــى مؤسســة الخلافــة، ويحفــظ للأمــة وجودَهَــا واســتمرارهََا التاريخي،  طبيعــة المتغــرِّ

ولا يتعــارض في الوقــت نفســه مــع رأس المــال الرمــزي والدينــي الــذي ظــل العباســيون يتمتعــون بــه، 

رغــم انهيــار ســلطتهم الزمنيــة لصالــح أنظمــة عســكرية متغلِّبــة. وبعبــارة أخــرى، تعــنَّ عــى الفقهــاء 

تقديــمُ حــلّ مناســب لـ"مــأزق الخلافــة"؛ إذ كيــف يمكــن الاســتمرارُ في إســباغ الشرعيــة عــى خلافــةٍ 

انتزُِعَــتْ منهــا الســلطةُ الزمنيــة لصالــح "الســلطان المتغلِّــب"؟! 

ومــا يســرعي الانتبــاهَ أن الفــرة الواقعــة بــن القرنــن الخامــس والتاســع الهجريــن )الحــادي عــر 

والخامــس عــر الميلاديــن( شــهدت تدويــن كثــر مــن المصــادر التــي عالجــت قضايــا الفقــه الســياسي 

ــلمين،  ــخ المس ــى تاري ــرأت ع ــي ط ات الت ــرِّ ــة المتغ ــي بكثاف ــذي يوُح ــر ال ــو الأم ــا، وه ــا منه أو جانبً

واستشــعارهم ضرورة النظــر في الواقــع الســياسي؛ ابتغــاء صياغــة مقاربــات جديــدة لإحاطتــه بســياجٍ 

مــن الشرعيــة.

ــنة ممــن تصــدوا لعــاج تلــك المشــكلة إلى تحقيــق هدفــن: أحدهــا: إضفــاء   لقــد قصــد فقهــاء السُّ

ر للجماعــة المســلمة أن تمــي فيــه منــذ وفــاة النبــي صــى  الشرعيــة عــى المســار التاريخــي الــذي قـُـدِّ

اللــه عليــه وســلم في مواجهــة الشــيعة الذيــن أدانــوا هــذا المســارَ وحكمــوا ببطلانــه. ولما كانت مؤسســة 

الخلافــة الضامنــة لحفــظ الديــن هــي العمــود الفقــري لهــذا المســار، فقــد ربــط الفقهــاء بــن الخلافــة 

والشريعــة ربطـًـا وثيقًــا، بمعنــى أن بقــاء الخلافــة يعنــي ببســاطة اســتمرار هيمنــة الشريعــة التــي هــي 
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لــبُّ النظــام الســياسي وأساســه)3)). والآخــر: حــل مشــكلة الخلافــة العباســية المأزومــة نتيجــة تســلط 

ــي أن عنايتهــم بالمــاضي لم تشــغلهم عــن مخاطــر اللحظــة  ــا؛ مــا يعن ــم الســاجقة عليه ــن ث البويهي

الراهنــة "الآن وهنــا")4)). 

ــهُ كان يحفــل  وعلينــا أن نلاحــظ في هــذا الصــدد أن ذلــك الحــاضَر الــذي تعــنَّ عــى الفقهــاء تقنينُ

ــني )الشــيعة والصليبيــن ثــم المغــول(، وهــي المخاطــر  بكثــرٍ مــن المخاطــر التــي تهــددت الإســامَ السُّ

ة الحُكْــم في الأراضي المركزيــة العربيــة؛  التــي تزامنــت مــع وصــول ســالات عســكرية حاكمــة إلى سُــدَّ

ــوى  ــذه الق ــة له ــة الخلاف ــتيعاب مؤسس ــب ضرورة اس ــام توج ــةُ الإس ــت مصلح ــد كان ــا فق ــن هن وم

الجديــدة؛ بغيــة الاســتناد إليهــا في مواجهــة المخاطــر والتحديــات.  

ــم  م الإمــامُ المــاورديُّ )ت 450هـــ/1058م( )الفقيــه الشــافعي والمتكلِّ في هــذا الســياق المــأزوم قــدَّ

ــنية، وذلــك في كتابــه "الأحــكام  الأشــعري( أولَ أطروحــة متكاملــة تنظِّــر للدولــة مــن وجهــة النظــر السُّ

ــذا  ــة في ه ى للكتاب ــدَّ ــنْ تص ــكل مَ ــامٍ ل ــدرَ إله ــى مص ــذي أضح ــة"، ال ــات الديني ــلطانية والولاي الس

ــنة، بحيــث إن جهودهــم في هــذا المضــار لم تكــن إلا تطويــراً لمــا تضمنــه  الموضــوع مــن الفقهــاء السُّ

كتــابُ المــاوردي مــن أفــكار، وبلوغًــا بهــا إلى غايتهــا المنطقيــة. والراجــحُ أن المــاوردي قــد صنَّــف كتابــه 

هــذا بنــاءً عــى طلــب مــن الخليفــة العبــاسي القائــم )422- 467م(؛ لتقويــة مركــز الخلافــة والدفــاع 

عــن شرعيتهــا في مواجهــة البويهيــن)4)). ويبــدو أنــه أفــاد فيــه ممــن ســبقوه مــن الفقهــاء والمتكلِّمــن، 

حيــث اطلــع عــى آرائهــم فنظَّمهــا وأعــاد تنســيقها،  ثــم اســتفرغ وســعه للتوفيــق بينهــا وبــن واقــع 

عــره، أو قــلْ: لإنزالهــا عــى هــذا الواقــع، بغــر إغــراق في التأمــل المثــالي)4)). 

غة لسياســة  ــة المســوِّ ــة النظري ــل الخلفي ــاب الأحــكام الســلطانية يمثِّ ويؤكــد رضــوان الســيد "أن كت

ــني التــي بــدأت مــع الخليفــة القــادر واســتمرت مــع ابنــه القائــم فيــا بــن ســنتي 381-  الإحيــاء السُّ

)3)) هاملتــون جــب، دراســات في حضــارة الإســام، ترجمــة: إحســان عبــاس، محمــد يوســف نجــم، محمــود زايــد، )القاهــرة: الهيئــة 

اصرلميــة العامــة للكتــاب، 2011(، 170.

)4)) طريــف الخالــدي، فكــرة التاريــخ عنــد العــرب مــن الكتــاب إلى المقدمــة، ترجمــة: حســني زينــه، )بــروت – بغــداد: منشــورات 

الجمــل، الطبعــة الأولى، 2015(، 329.

)4)) عــي بــن محمــد المــاوردي، الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، )القاهــرة: مطبعــة الحلبــي، الطبعــة الثالثــة، 1973(، 3. 

وراجــع أيضًــا: المــاوردي، قوانــن الــوزارة وسياســة الملــك، تحقيــق وتقديــم: رضــوان الســيد، )بــروت: دار الطليعــة، الطبعــة الأولى، 

1979(، 11، مــن تقديــم المحقــق.

)4)) هاملتــون جــب، دراســات في حضــارة الإســام، 183، محمــد عابــد الجابــري،  العقــل الســياسي العــربي، 360، المــاوردي، قوانــن 

الــوزارة، 7، مــن تقديــم المحقــق.
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ــع أمــام هجــات  ــاة الخلافــة في القرنــن الثالــث والراب ــني ومعان ــاة المذهــب السُّ 450هـــ، بعــد معان

ــنيون التصــدي لذلــك كلــه؛ لضعــف  الشــيعة النظريــة وظهــور الدويــات التقســيمية. ولم يســتطع السُّ

خلافتهــم مــن ناحيــة وانقســامهم عقائديًّــا مــن ناحيــة ثانيــة؛ لذلــك كانــت العمليــة متلازمــة: تقويــة 

ــنية")4)). الخلافــة عــن طريــق وحــدة أيديولوجيــة أكــر بــن المذاهــب السُّ

ــلطة في  افتتــح المــاوردي كتابــه بالحديــث عــن الإمامة/الخلافــة، باعتبارهــا "إطــارًا مرجعيًّــا أعــى للسُّ

الإســام"، رغــم واقعهــا المــأزوم، مازجًــا فيــا قــرره مــن مبــادئ وأحــكام بــن المثــال والواقــع؛ فعــرَّف 

ــا، فذكــر أنهــا "موضوعــة لخلافــة النبــوة في حراســة  ــه فيــه عــى مقاصدهــا العلي ــا نبَّ الخلافــة تعريفً

الديــن وسياســة الدنيــا". وبــنَّ أن عقدهــا واجــب بالإجــاع عقــاً وشرعًــا، وأنهــا فــرضٌ عــى الكفايــة، 

وأن شروط الإمام/الخليفــة ســبعة، هــي: العدالــة، والعلــم الــذي يبلــغ بصاحبــه رتبــة الاجتهــاد، وســامة 

الحــواس، وســامة الأعضــاء، والــرأي المفــي إلى سياســة الرعيــة وتدبــر مصالحهــا، والشــجاعة والنجــدة 

المؤديــة إلى حمايــة الدولــة وجهــاد العــدو، والنَّسَــب، وهــو أن يكــون مــن قريــش)4)).

وأمــا انعقــاد الخلافــة فيتــم بأحد طريقــن: الأول: اختيــار أهل العقد والحــل، والثاني: بعهــد من الإمام 

الســابق. وقــد أجــاز المــاوردي في ذلــك أنْ يعهــد الخليفــةُ إلى اثنــن فأكــر على الترتيــب)4))، وأكَّــد ضرورة 

د واجبات  وحــدة الإمامة/الخلافــة فقــرر أنه "لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقــت واحدٍ")4))، كما حدَّ

الخليفــة ومســئولياته في عــرة أمــور، هي مزيج مــن الوظائف الدينية والسياســية والماليــة والحربية)4)).

وبعــد أن فــرغ المــاورديُّ مــن بيــان الالممــح العامــة لنظريــة الخلافــة، اتجــه إلى الواقــع الــذي هيمــن 

عليــه نمــوذجُ الدولــة الســلطانية، ســواء في قلــب الخلافــة )كــا في الحالتــن البويهيــة والســلجوقية(، أو 

في مناطــق الأطــراف )كــا في ظاهــرة الدويــات المســتقلة(؛ بغيــة دمــج تلــك الدولــة في بنيــة الخلافــة. 

ففــي ســياق الحديــث عــا يتغــرَّ بــه حــالُ الإمام/الخليفــة فيخــرج بــه عــن الإمامــة، أشــار المــاوردي 

إلى مــا قــد يطــرأ عليــه مــن نقــص التــرف، وهــو نوعــان: حَجْــر، وقَهْــر. أمــا الحجــر فهــو "أن يســتولي 

عليــه )أي: الخليفــة( مــن أعوانــه مَــنْ يســتبد بتنفيــذ الأمــور مــن غــر تظاهــر بمعصيــة ولا مجاهــرة 

بمشــاقة". ولا تــؤدي هــذه الحالــة إلى عــزل الخليفــة أو القــدح في شرعيــة ولايتــه. 

)4)) من تقديم رضوان السيد لكتاب قوانين الوزارة، ص 64.

)4)) الماوردي، الأحكام السلطانية، 5، 6.

)4)) السابق، 6، 7،13.

)4)) السابق، 9.

)4)) السابق، 15، 16.
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وأمــا المســتولي أو المتغلِّــب عــى ســلطة الخلافــة بالقــوة، فــإن صــدر في سياســته عــن أحــكام الديــن/

الشريعــة، وراعــى مقتضيــات العــدل، جــاز إقــراره عــى مــا اســتولى عليــه؛ "لئلا يقف مــن الأمــور الدينية 

مــا يعــود بفســادٍ عــى الأمــة". وأمــا إن كانــت سياســته بخــاف ذلــك، خروجًــا عــى الديــن وانتهــاكًا 

لمطالــب الشريعــة، فــا يجــوز إقــراره، بــل يتعــنَّ عــى الخليفة أن يطلــب النصرة ممــن يمكنــه إزالة ذلك 

التغلــب)4)). وينطبــقُ كلام المــاوردي هاهنــا عــى الدولة الســلطانية )في صورتيهــا البويهية والســلجوقية( 

التــي تغلبــت عــى مركــز الخلافــة ذاتهــا وابتــزت ســلطتها. ومــن الواضــح أنــه يعلِّــق القــول بشرعيتهــا 

عــى شرطــن: الأول: الاعــراف بالخلافــة العباســية وعــدم الخــروج عليهــا. الثــاني: أن تجــري تصرفــات 

الســلطان المتغلِّــب وفقًــا للشريعــة. أو بتعبــر آخــر: أن تحتــل الشريعــة النطــاقَ المركــزي في سياســته.

وأمــا حديــث المــاوردي في البــاب الثالــث عــن إمــارة الاســتيلاء التــي يعقدهــا الخليفــةُ عــن اضطــرار، 

وذلــك "حــن يســتولي الأمــرُ بالقــوة على بــادٍ يقلِّــده الخليفــة إمارتها ويفــوِّض إليهــا تدبيرها وسياســتها، 

ــذًا لأحــكام الديــن ليخــرج  ا بالسياســة والتدبــر، والخليفــة بإذنــه منفِّ فيكــون الأمــر باســتيلائه مســتبدًّ

مــن الفســاد إلى الصحــة ومــن الحَظـْـر إلى الإباحــة")4))- فينســحب عــى الــدول الســلطانية في الأطــراف 

لا في مركــز الدولــة )وهــي الظاهــرة التــي ألمحنــا إليهــا تحــت عنــوان الدويــات المســتقلة(. 

وإنمــا أجــاز المــاوردي هــذه الصــورة الأخــرة؛ "لحفــظ القوانــن الشرعيــة وحراســة الأحــكام الدينيــة"؛ 

ــة  ــم بشرعي ــاوردي للحك ــرط الم ــد اش ــز")5)). وق ــة والعج ــن شروط المكن ــراً "ب ــا ظاه ــاك فرقً ولأن هن

هــذا النــوع مــن الــدول الســلطانية "حفــظ منصــب الإمامــة"، وإعــان الــولاء لهــا، والإذعــان لأحــكام 

ــارة  ــلطانية )إم ــة الس ــى الدول ــة ع ــباغ الشرعي ــأن إس ــة ب ــاورديُّ في النهاي ــرف الم ــة )5)). ويع الشريع

الاســتيلاء( شــذوذ عــن الأصــل، وإنمــا حملــه عــى ذلــك أمــران: "أحدهــا: أن الــرورة تسُْــقِط مــا أعــوز 

مــن شروط المكنــة، والثــاني: أن مــا خيــف انتشــاره مــن المصالــح العامــة تخُفــف شروطــه عــن شروط 

المصالــح الخاصــة")5)).

وهكــذا بــدا المــاورديُّ شــديد الواقعيــة في التعامــل مــع مــأزق الخلافــة العباســية في مواجهــة الدولــة 

ــا مــن المحــال،  الســلطانية؛ حيــث أدرك أن اســتعادة الخلافــة في صورتهــا المركزيــة القديمــة بــات ضربً

)4)) السابق،  19، 20.

)4)) السابق، 33.

)5)) السابق، 33.

)5)) السابق، 34.

)5)) السابق، 34.
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ــا مفروضًــا لا  فاجتهــد في تقنــن العلاقــة بينهــا وبــن الحــكام المتغلِّبــن الذيــن أصبــح وجودُهــم واقعً

ســبيل إلى تغيــره)5)). بــل إن محاولــة تغيــره قــد تفــي إلى حالــةٍ مــن الفتنــة والفــوضى يتعطَّــل فيهــا 

تنفيــذُ الشريعــة وتختــل مصالــح النــاس التــي يهــدف الشــارعُ إلى المحافظــة عليهــا. 

لقــد كان المــاوردي ـــــــ كــا يقــرر نــوح فيلدمــان ـــــــ يبحــث عــن طريقــةٍ مناســبة لإلــزام الحاكــم 

ــب بالشريعــة، فانتهــى إلى ضرورة قيــام الخليفــة بتثبيتــه في منصبــه شريطــة امتثالــه للشريعــة،  المتغلِّ

وهــو الإجــراء الــذي يمنــح الحاكــم بعــضَ الشرعيــة التــي تتمتــع بهــا الخلافــةُ ذاتهــا)5)). ومــع ذلــك فــإن 

مهــا المــاوردي شــكلية،  دومينيــك أورفــوا يــرى ــــــ وهــو مِحــقٌّ في ذلــك ـــــــ أن "الاحــرازات التــي قدَّ

وسرعــان مــا تبــدو الامتيــازات إجباريــة باســم المبــدأ القائــل بــأن الــرورة تعفــي مــن الــروط التــي 

ــة محــددة  ــاك آلي ــه لم تكــن هن ــك أن ــر")5))؛ ذل ــا، وباســم التخــوف مــن ضرر أك ــاء به يســتحيل الوف

لرقابــة تصرفــات الســلطان المتغلِّــب، والتحقــق مــن مــدى التزامــه بتطبيــق الشريعــة. 

ومــن المفارقــات العجيبــة مــا يلاحظــه الفضــل شــلق مــن أن "الخلافــة حــن فقــدت ســلطتها الفعليــة 

وتحوَّلــت إلى رمــز لوحــدة الجماعــة وصــارت تعبــراً عــن ســلطة المؤسســة الدينيــة، بــادر الفقهــاء إلى 

الدفــاع عنهــا في وجــه التجزئــة السياســية، ومنحوهــا شرعيــة كانــوا يحجبونهــا عنهــا في المراحــل الســابقة. 

ــا بالقضيــة بقــدر مــا هــو محاولــة للدفــاع عــن وحــدة الجماعــة في وجــه الأخطــار  وليــس ذلــك تلاعبً

التــي تتهددهــا مــن الداخــل والخــارج")5)).

لطانية لدى أبي يعلى الفراء والغزالي:   التشريع للدولة السُّ

ــا لــكل الأطروحــات التاليــة التــي حــاول أصحابهُــا  مثَّــل كتــابُ "الأحــكام الســلطانية" أساسًــا مرجعيًّ

ــذه  ــول: إن ه ــن الق ــه يمك ــث إن ــة؛ بحي ــلطانية خاص ــة السُّ ــا والدول ــم عمومً ــة الحُكْ ــنَ لنظري التقن

الأطروحــات لا تعــدو أن تكــون حــواشي عــى مــن المــاوردي، مــع مزيــدٍ مــن الاســتجابة لضغــوط الواقــع 

التاريخــي، والإذعــان لحكــم الــرورة، ومزيــدٍ مــن التنــازل عــن ثوابــت الشرعيــة التأسيســية؛ بدعــوى 

المحافظــة عــى وحــدة الأمــة، وحمايــة المجتمــع مــن الوقــوع في الفــوضى. 

)5)) هاملتون جب، دراسات في حضارة الإسلام، 194.

)5)) نــوح فيلدمــان، ســقوط الدولــة الإســامية ونهوضهــا، ترجمــة: الطاهــر بوســاحية، )بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث، الطبعــة 

الأولى، 2014(، 76.

)5)) دومينيــك أورفــوا، تاريــخ الفكــر العربي والإســامي، ترجمــة: رندة بعث، )بــروت: المكتبة الشرقيــة، الطبعــة الأولى، 2010(، 403.

)5)) الفضل شلق، الفقيه والدولة الإسلامية، دراسة في كتب الأحكام السلطانية، ص 93.



مركز نهوض للدراسات والنشر

25

وفي هــذا الســياق، أهــدر أبــو يعــى الفــرَّاء الحنبــي )ت 458هـــ/1066م( شرطــي العدالــة والعِلْــم؛ 

ــا للوصــول إلى الإمامة/الخلافــة، وأوجــب عــى المحكومــن طاعــةَ  فأجــاز أن تكــون القــوةُ إجــراءً شرعيًّ

الســلطة في هــذه الحالــة؛ حيــث قــال بعــد أن أورد الــروط النظريــة الــازم توافرهــا في شــخص الإمــام/

الخليفــة: "وقــد رُوي عــن الإمــام أحمــد ألفــاظٌ تقتــي إســقاطَ اعتبــار العدالــة والعلــم والفضــل؛ قــال: 

ي أمــر المؤمنــن، لا يَحِــلّ لأحــد يؤمــن باللــه واليــوم  ومَــنْ غلبهــم بالســيف حتــى صــار خليفــة، وسُــمِّ

الآخــر أن يبيــت ولا يــراه إمامًــا عليــه، بــرًّا كان أو فاجــرًا، فهــو أمــر المؤمنــن")5)).

ـــــ بالإضافة إلى  وعــى ذلــك فقــد اعتــر أبــو يعــى القهــر والغلبــة طريقــةً ثالثــةً تنعقــد بهــا الخلافــة ـ

ــــ حيــث قال:  الطريقتــن اللتــن أقرهــا المــاوردي: اختيــار أهــل الحــل والعقــد، وعهــد الإمــام الســابق ـ

"وروي عنــه )أي: أحمــد بــن حنبــل( مــا دلَّ عــى أنها تثبــت بالقهــر والغلبــة، ولا تفتقر إلى العَقْــد")5)).

وهكــذا لم يكــن مــن المســتغرب أن يجيــز أبــو يعــى إمامــة الفاســق، وألا يعتــر الفســق ســبباً ينفســخ 

بــه عقــدُ الإمامــة، حيــث قــال: "والفســق لا يمنــع مــن اســتدامة العدالــة، ســواء أكان متعلِّقًــا بأفعــال 

د أبــو يعــى عــى وجــوب  الجــوارح، وهــو ارتــكاب المحظــورات، أم كان متعلقًــا بالاعتقــاد". وقــد شــدَّ

ــأن الإمــام أحمــد بــن حنبــل رفــض الخــروج عــى  ــا ب ــرًّا كان أم فاجــراً محتجًّ طاعــة الإمام/الخليفــة ب

الخليفــة الواثــق ـــــــ رغــم حملــه النــاسَ عــى القــول بخلــق القــرآن ـــــــ قائــاً: "لا تخلعــوا يــدًا مــن 

طاعــة، ولا تشــقوا عصــا المســلمين")5)). 

وأمــا مــا يتصــل بالدولــة الســلطانية فــإن موقــف أبي يعــى مــن شرعيتهــا مماثِــلٌ لموقــف المــاوردي؛ 

حيــث أجــاز صورتيهــا كلتيهــا عنــد حديثــه عــن: مســألة نقصــان تــرف الإمــام بالحَجْــر عليه، ومســألة 

ــب بالشريعــة باعتبارهــا جوهــر الفعــل الســياسي،  ــمُ المتغلِّ ــزم الحاك ــارة الاســتيلاء؛ مشــرطِاً أن يلت إم

بالإضافــة إلى ولائــه للخلافــة باعتبارهــا الســلطة العليــا في منظومــة الحكــم)6)).

وكذلــك يعــد الجهــد الفقهــي الــذي بذلــه الإمــام أبــو حامــد الغــزالي )ت 505هـــ/1111م( في مجــال 

نظريــة الحكــم اســتكلًما لمــا بــدأه المــاوردي مــن حيــث الإذعــان لضغــوط الواقــع وإكراهــات الوضــع 

)5)) أبــو يعــى محمــد بــن الحســن الفــراء، الأحــكام الســلطانية، صححــه وعلَّــق عليــه: محمــد حامــد الفقــي، )بــروت: دار الكتــب 

العلميــة، 2000(، 20.

)5)) السابق، 23.

)5)) السابق، ص 20.

)6)) السابق، 22، 37، 38.
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ــن  ــف ب ــرة التحال ــة عــى فك ــعَ الأم ــزاليُّ جم ــة العباســية. وفي هــذا الإطــار حــاول الغ ــأزوم للخلاف الم

ــر إجــاع الأمــة عــى  ــث ذك ــلطة؛ حي ــة الســاجقة)6)). فأكــد أولً ضرورة السُّ ــة العباســية ودول الخلاف

 ، وجــوب نصــب الإمام/الخليفــة)6))، مُسْــتنَْتِجًا أن "الديــن والســلطان توءمــان؛ ولهــذا قيــل: الديــن أسٌُّ

والســلطان حــارس، ومــا لا أس لــه فمهــدوم، ومــا لا حــارسَ لــه فضائــع")6)). مــع ملاحظــة أن مصطلــح 

ــب بغــر تمييــز بينهــا. الســلطان يشــمل الخليفــةَ والســلطان المتغلِّ

وقــد أقــرَّ الغــزالي الشــوكةَ أو القــوة ســبيلً مُعْتـَـراً )شرعيًّــا( للوصــول إلى الخلافــة، شريطــة أن تتوافــر 

ــه)6)).  في صاحــب الشــوكة الــروطُ المجمــع عليهــا، وأن يتمكــن مــن جمــع كافــة الخلــق عــى طاعت

وأمــا مَــن اســتطاع انتــزاع الإمامــة بالقــوة والغلبــة وتوافــرت فيــه شروطهُــا كلُّهــا ســوى شروط القضــاء 

)وأهمهــا العلــم المفــي إلى الاجتهــاد(، ولكنــه مــع ذلــك يراجــع العلــاء ويعمــل بقولهــم، فالواجــب 

أن يسُــتبدل بــه مَــنْ توافــرت فيــه شروطُ الإمامــة كلهــا، فــإن كان خلعــه واســتبداله لا يكــون إلا بإثــارة 

ــة المترتبــة  ــم بإمامتــه للــرورة؛ إذ لا نــدري عواقــب الفتن ــال، وجبــت طاعتــه وحُكِ فتنــة وتهييــج قت

عــى تغيــره مــن هــاك النفــوس وضيــاع الأمــوال)6)).

وانســياقاً وراء منطــق الــرورة، يــرد الغــزاليُّ عــى مَــنْ ذهــب إلى القــول ببطــان الإمامة/الخلافــة في 

عــره لافتقــار القائمــن بهــا إلى شروطهــا المعتــرة ردًّا واقعيًّــا متســائلً: "أي الأحــوال أحســن: أن يقــول: 

القضــاةُ معزولــون والولايــات باطلــة والأنكحــة غــر منعقــدة وجميــع تصرفــات الــولاة في أقطــار العــالم 

ــدَةٌ والتصرفــات  ــق كلهــم مُقْدِمــون عــى الحــرام، أو أن يقــول: الإمامــة منعقِ غــر نافــذة، وإنمــا الخل

والولايــات نافــذة بحكــم الحــال والاضطــرار؟!")6)).

)6)) دومينيك أورفوا، تاريخ الفكر العربي والإسلامي، 646.

)6)) انطلــق الغــزالي في اســتدلاله عــى ضرورة الســلطة مــن قيــاس منطقــي مفــاده: أن نظــام الديــن لا يحصــل إلا بنظــام الدنيــا، 

ونظــام الدنيــا لا يســتقيم إلا بإمــام مُطَــاع. والمقصــود بالدنيــا لــدى الغــزالي: الحــدّ الأدني مــن الحاجــات الضروريــة التــي لا تنتظــم 

ــه  ــة أمن ــى حماي ــلُ ع ــتغرقه العم ــن اس ــإن مَ ــذا ف ــن"؛ ول ــوات والأم ــكن والأق ــوة والمس ــن "الكس ــباعها، م ــان إلا بإش ــاةُ الإنس حي

وتحصيــل قوتــه، لا يــكاد يجــد مــن الفــراغ مــا يســمح لــه بالعمــل عــى تحصيــل العلــم والعمــل بــه، وهــا وســيلتاه إلى ســعادة 

الدنيــا والآخــرة. كــا اســتدل عــى هــذه الــرورة أيضًــا بمــا قــد يترتــب عــى حالــة الفــراغ الســياسي التــي تنشــأ عقــب مــوت الأئمــة 

والســاطين مــن انتشــار الفــوضى وكــرة الفــن. انظــر: أبــو حامــد محمــد الغــزالي، الاقتصــاد في الاعتقــاد، )القاهــرة: مطبعــة مصطفــى 

البــابي الحلبــي، بــدون تاريــخ(، 113.

)6)) الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، 113.

)6)) السابق، 115.

)6)) السابق، 116.

)6)) السابق، 116.
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ــةُ الغــزالي ذروتهــا حــن أضفــى الشرعيــة عــى تلــك الطريقــة التــي شــاعت في  ولقــد بلغــت واقعي

ــةَ  ــهُ متابع ــادُهُ وتفويضُ ــة، وهــي "التفويــض مــن رجــل ذي شــوكة يقتــي انقي ــولي الخلاف عــره لت

الآخريــن ومبادرتهــم إلى المبايعــة ...")6)). وليــس صاحــب الشــوكة المقصــود في هــذا الســياق إلا ســلطان 

الوقــت المتغلِّــب الــذي يعلــن التزامــه بالشريعــة، وهــو الســلطان الســلجوقي الــذي كان يبايــع الخليفــةَ 

ــا  ــه الأخــر الســلطة الزمنيــة المتعلِّقــة بتدبــر الشــأن الســياسي. وهــو مــا يعنــي ضمنً أولً، فيفــوِّض ل

الإقــرار بشرعيــة الدولــة الســلطانية.

ــلطة في عــره أن  ــة السُّ ــذي ابتكــره الغــزاليُّ لحــل أزمــة شرعي ــريُّ ال ــعُ الدائ ويقتــي هــذا التشري

ــةُ  ــلطانية ثلاث ــة السُّ ــا فقــد أصبــح للدول ــا في منظومــة الحكــم؛ ومــن هن ــرًا رئيسً يكــون العلــاءُ عن

ــآزرة عــى النحــو الآتي:  أضــاع مت

ــنة، ويعكــس وجــودُهُ اســتمرارَ الشريعة  الخليفــة: الــذي يرمــز إلى الوحــدة الدينيــة للمســلمين السُّ
وهيمنتهــا. والســلطان المتغلِّــب: الــذي يملــك القــوة العســكرية الضامنــة لحمايــة الدولــة مــن 

المخاطــر الخارجيــة، والمحافظــة عــى الأمــن الداخــي لفــرض هيمنــة الشريعــة. والعلماء: المنــوط بهم 

ــان أن الشريعــة لا تعمــل في  ــة تنفيذهــا داخــل المجتمــع)6)). وغنــيٌّ عــن البي تفســرُ الشريعــة ومراقب

التاريــخ إلا مــن خــال طائفــة العلــاء، وإن كانــوا لا يمثِّلــون طبقــة كهنوتيــة، بخــاف رجــال الديــن في 

الأديــان الأخــرى)6)). 

ــن المناهــج  ــةً م ــا( جمل ــا وأخلاقً ــادًا وتشريعً ــن أجــل تفســر الإســام )اعتق ــاءُ م ــد وضــع العل لق

ــا وتدريبًــا طويــاً. ومــن المؤكــد أن تدهــور وضــع الخلافــة  الفنيــة الدقيقــة التــي تتطلــب اســتعدادًا خاصًّ

ـــــ أدى إلى بروز  ــــــ وفي مقدمتهــا شرطُ الاجتهــاد ـ وافتقــاد كثــر مــن القائمــن بهــا لشروطهــا الأساســية ـ

دور العلــاء وتصاعــد مكانتهــم؛ بوصفهــم "ورثــة الأنبيــاء"، وانطلاقـًـا مــن أن الشريعــة التــي يحملونهــا 

هــي جوهــر العمــل الســياسي)7)). 

)6)) السابق، 116.

ـــن  ـــة الدي ـــه والســـلطان جدلي ـــراني، الفقي ـــه كوث ـــا: وجي ـــخ الفكـــر العـــربي الإســـامي، 524. وراجـــع أيضً ـــوا، تاري ـــك أورف )6)) دوميني

ـــة، )بـــروت: المركـــز العـــربي للأبحـــاث ودراســـة السياســـات، الطبعـــة الرابعـــة،  والسياســـة في تجربتـــن تاريخيتـــن العثمانيـــة والصفوي

.47 ،)2015

نية من خلال المصادر، بيروت، مجلة الاجتهاد، العدد 19 )ربيع 1993(، 57. )6)) دوروتيا كرافولسكي، العقيدة السُّ

)7)) دومينيك أورفوا، تاريخ الفكر العربي الإسلامي، 397، 398.
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ــة كان  ــلطان للشريع ــرام الس ــى اح ــلطانية ع ــة الس ــة الدول ــق شرعي ــا أن تعلي ــد أيضً ــن المؤك وم

ينطــوي ضمنيًّــا عــى احــرام العلــاء والاعــراف بدورهــم في المجتمــع)7)). وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك 

ــا بــن الشريعــة التــي يحمــل العلــاءُ لواءهــا والدولــة التــي يمثِّلهــا الخليفة/والســلطان،  تماثــاً وظيفيًّ

فكلاهــا يهــدف إلى تنظيــم الدنيــا وفقًــا لمــرادات الإســام، وتحصيــل ســعادة الإنســان في الداريــن)7)). 

وكــا يحتــاج الســاطين المتغلِّبــون إلى العلــاء لإضفــاء الشرعيــة عــى ســلطتهم، فــإن العلــاء يحتاجــون 

إلى القــوة القاهــرة التــي تتمتــع بهــا الدولــةُ الســلطانية لحفــظ النظــام داخــل المجتمــع، "وهــو شرط 

لازم لفــرض العقيــدة الصحيحــة والســلوك القويــم")7)). 

ــدان  ــة وخاصــة في مي ــة الديني ــاء عــى أدوات المعرف ــن أن ســيطرة العل ــل مُلِ ويلاحــظ محمــد نبي

ــن  ث ــاء ومحدِّ ــوا فقه ــاع الإســامي، فكان ــم داخــل مجــال الاجت ــرض مكانته ــم بف ــنة ســمحت له السُّ

ــةً  ــا وأئمــة مســاجد؛ الأمــر الــذي أكســبهم ســلطةً أيديولجي ومتكلِّمــن، وكانــوا قضــاة وخطبــاء ووعاظً

تعمــل في شــبه اســتقلال عــن ســلطة الخلافــة، بــل إن مؤسســة العلــاء اســتأثرت منــذ منتصــف القــرن 

الثالــث الهجــري )التاســع الميــادي( بجــزء كبــر مــن الســلطة الدينيــة للخلافــة)7)). ويؤكد مُلين أن فشــل 

الخليفــة المأمــون في اســتعادة المجــال التشريعــي الدينــي باعتــاده مقــولات المعتزلــة، أدى إلى مزيــد 

مــن "تكريــس الشريعــة بصفــة نهائيــة باعتبارهــا جوهــر الإســام والمصــدر الأســاسي وشــبه الوحيــد لــكل 

حركــة دينيــة أو سياســية أو ثقافيــة. ومنــذ ذلــك التاريــخ ســيصبح الإســام دينًــا وحضــارة متمركــزاً حــول 

الشريعــة، ولــن يعــود بمقــدور الخلفــاء وورثتهــم التدخــل في تحديــد شــئون العقيــدة والشريعــة")7)).

وكذلــك فــإن نــوح فيلدمــان يقــرر أنــه بظهــور الدولــة الســلطانية أصبــح العلــاء "مصــدرًا للســلطة 

ــة؛  ــة عــى هــذه الدول ــة الدســتورية الإســامية")7))، وكان لهــم دورٌ أســاسيٌّ في إضفــاء الشرعي في البني

"لأن الطبيعــة غــر المؤكــدة للخلافــة كانــت تتطلــب تأكيــدًا للشرعيــة .... وفي مقابــل منحهــم الشرعيــة، 

ــزام بســيادة الــرع")7)). وعــى هــذا  ــون شــيئاً واحــدًا مــن الحاكــم، ألا وهــو الالت ــاء يطلب كان العل

)7)) نوح فيلدمان، سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها، 73.

)7)) إرفن روزنتال، دور الدولة في الإسلام، 43.

ــادي  ــر والح ــن ع ــن الثام ــن القرن ــعودية ب ــة في الس ــة الديني ــة المؤسس ــخ وبني ــام تاري ــاء الإس ــن، عل ــل مُل ــد نبي )7)) محم

والعشريــن، ترجمــة: محمــد الحــاج ســالم، عــادل بــن عبــد اللــه، )بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث، الطبعــة الأولى، 2011(، 17.

)7)) السابق، 19، 41، 43.

)7)) السابق، 46، 47.

)7)) نوح فيلدمان، سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها، 72.

)7)) السابق نفسه.
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ــلطانية، وأضحــى الديــنُ أو الــرعُ أحــد لــوازم  النحــو، عقــد الفقهــاءُ مصالحــةً مــع نظــام الدولــة السُّ

السياســة ومقوماتهــا الرئيســة في بنيــة هــذا النظــام)7)). 

ــا كلَّ  ــة الملــك ــــــ مباينً ــه نمــوذج دول ــة الســلطانية ــــــ ومــن قبل وبعــدُ، فقــد ظــل نمــوذج الدول

ــلطانية لا يعــدو أن يكــون وســيلةً  ــن في الأنظمــة السُّ ــك أن الدي ــة؛ ذل ــة الخلاف ــة لنمــوذج دول المباين

تصطنعهــا الدولــةُ لتحصيــل غــرض ســياسي/عملي هــو تدعيــم أركان المـُــلكْ، أي أن "الدولــةَ هــي الأصــل 

والغايــة، والديــنَ فــرعٌ ووســيلةٌ")7)). وقــد لفــت عبــد اللــه العــروي النظــرَ إلى هــذه الحقيقــة قائــاً: 

"إن مــا يفصــل الملــك عــن الخلافــة ليــس تطبيــق الــرع، بــل الهــدف المتوخــي مــن هــذا التطبيــق؛ فقد 

د مَلِــكٌ مــا معــالمَ الــرع لأســباب سياســية عقليــة؛ ليزيــد مــن عمــر دولتــه. في حــن أن الخلافــة  يجــدِّ

هــي تطبيــق الــرع لتحقيــق مقصــده المتمحــور حــول مــكارم الأخــاق ... فبوجــود ذلــك المقصــد تقــوم 

الخلافــة، وبانعدامــه تنحــل إلى مُلْــك، مــع ورغــم إقامــة حــدود الــرع")8)). 

)7)) عبد الله العروي، مفهوم الدولة، )بيروت: المركز الثقافي العربي، الطبعة العاشرة، 2014(، 143، 147.

)7)) عبد الجواد ياسين، السّلطة في الإسلام، نقد النظرية السياسية، )بيروت: المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2009(، 87.

)8)) الطا عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ص 137-139، بتصرف. هر
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